قواعد المنشأ وأثرها على التجارة الدولية والسورية                                                                                                      علي العدبه



[image: image1]

المطلب الأول: قواعد المنشأ في اتفاقيات الجات الدولية

إن آلية نشوء التجارة العالمية وضروراتها وحاجاتها تقود إلى تعقيد محتم وشديد في مجال الممارسات التجارية الفعلية، فالمنتجات نادراً ما تنتج بالكامل في بلد واحد، بل غالباً ما تنتج أجزاء ومحتويات السلعة الواحدة  في أماكن مختلفة وبمستويات مختلفة من المشاركة ، حيث تعالج كل حالة في هذه المستويات معالجة مختلفة ، تبعاً لنوع الاتفاقيات التي ترتبط بها الدول فيما بينها ( مناطق تجارة حرة، اتحادات جمركية، سوق مشتركة،..الخ) من جهة، ومن جهة أخرى الاعتبارات السياسية والسياسات الحمائية والقطاعية التي تفرضها كل دولة، ويصبح التحدي الرئيسي الذي يواجه الدول في سياق مفاوضاتها التجارية، هو إقامة قواعد ممارسة واضحة وسهلة التطبيق وموحدة ، وعدم الإفراط في تلك القواعد أو إغراقها بالتفاصيل، لأن ذلك غالباً ما يؤدي إلى إعاقة التجارة بدلاً من تيسيرها، وإن الإفراط الشديد غالباً ما يؤدي إلى قواعد غير فعالة، ويصبح العمل المطلوب هو إيجاد نوع من التوازن بين تلك القواعد من جهة وبين حاجات التجارة الدولية من جهة أخرى.

تبدو أهمية الاختلافات في الممارسات الفعلية فيما يتعلق بمنح مزايا تفضيلية للسلع "ذات المنشأ" في إطار اتفاقيات إقليمية معينة ، من اختلاف القواعد التي تطبقها الأطراف فيما بينها (حسب نوع الاتفاقيات: مناطق تجارة حرة أو اتحادات جمركية ..الخ)، عن تلك التي تطبقها مع الأطراف الأخرى أو باقي دول العالم، أو استخدام تلك القواعد بطريقة تمييزية تجاه الدول المختلفة وفقاً لأغراض خاصة(سياسية أو حمائية).

إن توحد القواعد أو المعاملات الخارجية لكل دولة في إطار مبادلاتها التجارية، وتوحيد تلك القواعد بين الدول، سيؤدي إلى انسياب السلع باتجاه الدول أو الأقاليم التي تفرض تعريفات منخفضة على السلع الواردة إليها، ولن يكون هناك مشكلة في دخول البضائع الأجنبية إلى الإقليم إلا لاعتبارات القدرة التنافسية والنفاذ إلى الأسواق .

نستعرض في هذا البحث بعض نماذج  قواعد المنشأ كما وردت في نصوص اتفاقيات بعض التكتلات الاقتصادية أو المجموعات الدولية المنضوية في إطار اتفاقيات متعددة الأطراف أو في إطار عالمي. ونتناول بشكل أساسي تلك الاتفاقيات في إطار منظمة التجارة العالمية (WTO)، واتفاقية التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية(NAFTA  ) ، و دول الميركوسور(MERCOSUR)،والاتحاد الأوروبي(E U )،بالإضافة إلى منظمة المؤتمر الإسلامي. 

إن المبرر الموضوعي لاستعراض هذه النماذج هو اختلاف القواعد التي تتعلق بتحديد المنشأ الوطني، وفقاً لكل من هذه النماذج؛ و بالتالي التعرف على مجموعة القواعد المطبقة حالياً على مستوى العالم من خلالها.

قواعد المنشأ في إطار اتفاقيات "الجات" الدولية: 

لم يكن لدى )الجات( قواعد معينة تحكم تعريف أو كيفية تحديد" المنشأ الوطني" لسلعة معينة في التجارة الدولية، ولم تتضمن نصوص "الجات" عام 1947 أية أحكام تتعلق "بقواعد المنشأ" ، بسبب صعوبة الاتفاق على مثل تلك القواعد في ذلك الحين، بل كانت كل دولة حرة في تحديد وتطبيق قواعد المنشأ الخاصة بها، وتستطيع أن تحتفظ بقواعد منشأ مختلفة تبعاً لأهدافها وغاياتها التي تسعى لتحقيقها من وراء تطبيقها تلك القواعد، وكانت تجيز لكل بلد ( مستورد) أن يقرر بمفرده ووفقاً لمصلحته، إجراءاته القانونية فيما يتعلق بأغراض تطبيق إجراءات الدولة الأكثر رعاية ، والأغراض الأخرى (للجات).

طرح موضوع قواعد المنشأ لأول مرة في إطار (الجات) في مؤتمر (كويوتو KYOTO) الذي دخل حيز التنفيذ في25 أيلول 1974 ، حيث انبثق عن هذا المؤتمر مجموعة تفاهمات عامة ، ثلاث منها تتعلق بقواعد المنشأ
( الملحق  D.1يتعلق بمتطلبات قواعد المنشأ التي دخلت حيز التطبيق في6 كانون أول 1977 استند على قاعدتين هما: معيار المنتجات المتحصلة بالكامل، ومعيار التحويلات المادية).

وفي مراحل لاحقة، و بشكل خاص في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، بدأت تتجلى الأهمية المتزايدة لوضع ضوابط ومعايير تنسجم مع التطور الهائل في المجالات الصناعية، والتشابكات المعقدة في المجالات التجارية المرافقة لها ، سواء من حيث اشتراك أكثر من دولة في إنتاج سلعة معينة، أو من حيث تعقد شبكة العلاقات التجارية بين الدول، والاستخدام المتزايد لاتفاقيات التجارة التفضيلية التي تتضمن ترتيبات إقليمية معينة مع قواعدها الخاصة بها، وتضارب المصالح أو تقاطعها في مسارات لا ترضي بعض الأطراف، من جهة، ومن جهة أخرى تنوع القواعد واختلاف تطبيقاتها تسبب معوقات للتجارة مناقضة للمبادئ الأساسية وللأهداف التي تعمل عليها الاتفاقية من تحرير لحركة السلع والخدمات على مستوى العالم، وكان يقود ذلك في معظم الحالات إلى نزاعات وخلافات ناشئة عن قضايا المنشأ، منبثقة  بشكل خاص عن ترتيبات الحصص، مثل اتفاقيات الألياف، تقييد صادرات الفولاذ الطوعية، و تزايد استخدام قانون مكافحة الإغراق، والمطالبات اللاحقة للتحايل على القانون في استخدام رسوم مكافحة الإغراق من خلال استخدام تسهيلات بلد ثالث،  دفعت باتجاه التعجيل في العمل على إيجاد قواعد منشأ موحدة تلتزم بها جميع الأطراف (الدول الأعضاء في المنظمة).

قواعد المنشأ في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية (WTO ): 

كان العمل الأهم فيما يتعلق بتنسيق وتوحيد "قواعد المنشأ" في إطار "منظمة التجارة العالمية(world trade organization) (WTO)"، هو ما انبثق عن آخر جولة للمفاوضات في "بونتا دل إست "في الأورغواي، حيث كانت المرة الأولى التي تطرح فيها قضايا المنشأ الوطني في إطار شمولي ملزم لجميع الأطراف، ضمن اتفاقية خاصة، هي اتفاقية "قواعد المنشأ"
، التي عقد عليها إجماع الدول الأعضاء، لتنسيق قواعد منشأ غير تفضيلية، حيث اتفقت على أن تكون تلك القواعد ذات تطبيق عام وفقاً لمبدأ الدولة الأولى بالرعاية ولضمان أن لا تخلق هذه القواعد – بحد ذاتها- معوقات غير ضرورية أمام التجارة. تغطي هذه الاتفاقية القواعد التي تعتمدها الدول لتحديد منشأ السلع الواردة إليها، بما في ذلك القواعد المتعلقة بالتبويب والتصنيف الجمركي وتحديد نسب المنشأ في الصناعات التجميعية، و تهدف   –على المدى الطويل-إلى إيجاد قواعد منشأ متوافقة ومنسجمة مع بعضها بين كل الدول الأعضاء في المنظمة، باستثناء بعض أنواع التجارة التفضيلية ( مثل مناطق التجارة الحرة أو الاتحادات الجمركية أو غير ذلك.. ) التي تسمح باستخدام قواعد منشأ (مختلفة) للمنتجات التي يتم تبادلها وفق اتفاقية تحرير التجارة الخاصة بالمنطقة أو الاتحاد. وباعتبار أن هذه الاتفاقيات نفسها، هي حالة استثنائية ومؤقتة، بمعنى أنه يسمح بها لفترة زمنية محددة، وبالتالي ينتهي العمل بها وبالترتيبات المرافقة لها بعد انقضاء تلك الفترة. أي أن الهدف النهائي للاتفاقية هو الانتهاء كلياً من "قواعد المنشأ التفضيلية" التي كانت سائدة، وخلق مجموعة موحدة من "قواعد المنشأ"، تطبق في ظروف تجارية غير تفضيلية من قبل كل أعضاء المنظمة وفي كل الظروف والحالات.

تتضمن نصوص الاتفاقية الطلب من الدول الأعضاء في المنظمة، الالتزام بقواعد المنشأ غير التفضيلية التي تنص عليها مواد الاتفاقية، كما تطلب من الأعضاء أيضاً، إبلاغ المنظمة بقواعد المنشأ والقرارات القضائية والإدارية والتطبيقات العامة (السارية المفعول) المتعلقة بقواعد المنشأ(متضمنة الاتفاقيات التفضيلية المطبقة)، خلال فترة 90يوماً من تاريخ سريان مفعول الاتفاقية،
 كما تطلب من الأعضاء عند إصدار قواعد جديدة أو تعديل القواعد القديمة، الإبلاغ عن تلك القواعد أو التعديلات قبل 60 يوماً على الأقل من بدء نفاذها، بحيث يمكن لباقي الأطراف المهتمة بالوقوف على القصد من تعديل القاعدة أو استخدام قاعدة جديدة والاستعداد للتعامل مع هذه القواعد.
أهداف قواعد المنشأ في إطار منظمة التجارة العالمية(WTO ):

 انطلقت الاتفاقية من ضرورة تحقيق مجموعة من الأهداف الجزئية التي تؤدي في حال إنجازها إلى الهدف الأشمل الذي تسعى المنظمة لتحقيقه، وهذه الأهداف هي:

1. تحديد فيما إذا كان مبدأ الدولة الأولى بالرعاية(Most-Favored Nation)، سوف يطبق اعتمادا على منشأ السلع في أحد الدول الأطراف أم لا؛ مع أن الأصل أن منشأ السلعة  ليس من القضايا المهمة في "الجات" التي تقضي مبادئها  بعدم التمييز بين مصدري السلعة الواحدة، إلا أن انتشار التكتلات الاقتصادية التي تمنح أعضاءها مزايا خاصة غير متاحة لباقي الدول، من جهة، ومن جهة أخرى، قيام بعض الترتيبات التجارية الأخرى التي تمنح معاملة تفضيلية لبعض البلدان، وخاصة المتخلفة والنامية، بهدف منح هذه البلدان بعض المزايا –غير المتبادلة- أو بدون المطالبة بالمعاملة بالمثل، التي تكسبها بعض المنافع في سياق تجارتها الدولية، أكسبت هذا التحديد أهميته. 

2. التحقق من أن الإجراءات  المتعلقة بتحديد المنشأ لن تخلق-بحد ذاتها- معوقات غير ضرورية أمام التجارة الدولية( استيراداً أو تصديراً)، أو تفسد حقوق الأعضاء في المنظمة.

3. التأكد أن اتفاقيات التجارة الإقليمية التفضيلية(مناطق تجارة حرة أو اتحادات جمركية أو غير ذلك) التي تجيزها المنظمة، تساعد في تحقيق أهداف رفع الحواجز الجديدة بين الأعضاء المذكورين في الاتفاقيات الإقليمية وبين أعضاء المنظمة.

4. التحقق من أن الضرائب وأنظمة التجارة الأخرى المفروضة في اتفاقيات التجارة الإقليمية التفضيلية، ليست أكثر تقييداً من الضرائب العامة وأنظمة التجارة المطبقة في الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات.

وقد تمخض عن هذه الاتفاقية (برنامج توافقي) تضطلع به لجنة خاصة في إطار المنظمة، هي"لجنة قواعد المنشأ"( on rules of origin ( committee، يساعدها لجنة تقنية (أو فنية)(WCO) تعمل تحت رعاية منظمة الجمارك العالمية (World Customs Organization) أو مجلس التعاون الجمركي سابقاً(Customs Cooperation Council)
، مهمتها (أي لجنة قواعد المنشأ) توحيد وتنسيق "قواعد المنشأ" بين الدول الأعضاء، على أن تنتهي من عملها خلال ثلاث سنوات من ولادة المنظمة في 1 كانون ثاني1995. وقد تم إنجاز قسم كبير من هذا البرنامج خلال الفترة المحددة، إلا أن الصعوبات الكثيرة التي اعترضته، أدت إلى تمديد العمل به خلال العام2000، ومن ثم وافق المجلس العمومي خلال جلسة خاصة على تحديد موعد نهائي جديد حتى موعد انعقاد الجلسة الرابعة للمجلس الوزاري أو حتى نهاية عام2001
.أما مهمة اللجنة الأخرى، فهي القيام بأعمال التنسيق والتوافق والتعامل مع القضايا التي تهتم بالمشاكل التقنية التي تتعلق بقواعد المنشأ، تجتمع هذه اللجنة مرة-على الأقل- كل عام وعضويتها مفتوحة لكل أعضاء المنظمة(WTO )
.

آلية عمل لجنة قواعد المنشأ
 :

تبدأ اللجنة عملها بتوحيد التعاريف و المفردات المستخدمة في إطار قواعد المنشأ(مثل تحديد معاني: السلعة النهائية،أو الوسيطة، أو المواد الأولية، المنتجات الخاصة، القواعد المحددة..الخ)، من أجل تحديد متى تكون السلعة متحصلة بالكامل في بلد ما. ومن ثم تقوم بتحديد عمليات الحد الأدنى التي لا تكسب-بحد ذاتها- صفة المنشأ الوطني للسلعة، وبعد ذلك تقوم بتحديد المعايير المستخدمة لتحديد المنشأ الوطني للسلعة.

وفي هذا الإطار تعتمد اللجنة معيار التغير في التصنيف الجمركي، مبدءاً أساسياً، وهي مخولة باستخدام المعايير الأخرى وتوسيع قائمة المتطلبات، عندما يكون هذا الإجراء غير كافٍ، آخذة في الاعتبار خصوصية السلعة أو قطاع الإنتاج الذي يتم فيه تصنيع السلعة.

تتجلى الصعوبة في عمل اللجنة من خلال اختلاف القواعد التي تطبقها التكتلات الاقتصادية الدولية، واختلاف تقييمها للمعاملات التفضيلية وللقضايا الحساسة وللقواعد الخاصة (المحددة) التي تعتمدها كل من هذه التكتلات، من جهة، ومن جهة أخرى، اختلاف وجهات النظر الدولية لصلاحيات ومجالات العمل التي تختص بها اللجنة.

قواعد المنشأ واتفاقيات "الجات" الأخرى:

تجيز اتفاقيات" الجات الدولية" للدول الأعضاء، اتخاذ  كل التدابير التي تراها ضرورية لحماية مصالحها التجارية والاقتصادية وحتى الصحية والاجتماعية والأمنية الأساسية. ليس هذا فحسب، بل تقوم اللجنة المختصة بفض النزاعات بالتعويض على الدول المتضررة من جراء قيام الدول الأخرى بممارسات تجارية تؤدي إلى خسارة ذلك الطرف في سياق هذه الممارسات، وانطلاقاً من تحديد مفهوم "قواعد المنشأ" على أنها تنظيم وإدارة التطبيقات العامة المستخدمة لتحديد بلد منشأ السلعة، ماعدا تلك المتعلقة بمنح أفضليات تعريفية، بمعنى أنها تغطي فقط قواعد أدوات السياسة التجارية غير التفضيلية، مثل الدولة الأكثر رعاية، مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية، المقاييس الحمائية، علامات المنشأ ، أو أي تمييز كمي تقييدي أو تعريفات حسب نظام الحصص، طالما أن هذه الأدوات تستخدم للإحصاءات التجارية والتدابير الحكومية، أو أنها تقدم على أساس أن التحديدات التي توضع لأغراض تعريف الصناعات الوطنية أو المنتجات المشابهة للصناعات الوطنية، لن تتأثر بهذه الاتفاقية. وبالتالي تتضح العلاقة بين اتفاقية قواعد المنشأ واتفاقيات "الجات" الأخرى ذات العلاقة، وأهم هذه الاتفاقيات:

اتفاقية الإجراءات الوقائية: تجيز المادة(19) من الاتفاقية  العامة "للجات"، للدول الأطراف، اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية المحددة لحماية الصناعات الوطنية الخاصة من زيادات غير متوقعة للواردات من أي منتجات قد تسبب ضرراً لتلك الصناعات، وذلك بالسماح للبلدان المستوردة الحد من وارداتها، من خلال تعليق أو تعديل التزاماً كلياً أو جزئياً فيما يتعلق بالتعريفات  ( أو القيود) على سلعة ما أو منتج ما بغض النظر عن مصدره، لفترة مؤقتة، في حال تم التأكد من أن الكميات المتزايدة المستوردة (بشكل مطلق أو كنسبة من الإنتاج المحلي) من تلك السلعة أو المنتج تلحق ضرراً جسيماً (أو تهدد بإلحاقه) بالصناعات المحلية للسلع المماثلة أو المنافسة لها بشكل مباشر، بشرط أن لا تتجاوز فترة تطبيق تلك الإجراءات ثمان سنوات منذ تاريخ تطبيقها لأول مرة، أو خمس سنوات من تاريخ سريان اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، أيهما أحدث
. وقد تكون هذه التدابير على شكل قيود كمية مفروضة على الواردات، أو تطبق من خلال رفع معدلات التعريفات الجمركية إلى مستويات أعلى من المعدلات السائدة.

إن الهدف الرئيسي من فرض هذه التدابير(المؤقتة)، هو إعطاء الصناعات الوطنية أو الشركات الصناعية المحلية، مهلة الإعداد للمنافسة المتزايدة التي قد تواجهها بعد رفع القيود التي كانت تحمي تلك الصناعات بشكل تلقائي، بمعنى آخر،تعزيز التكيُف الهيكلي أو تسهيله، وترسيخ المنافسة في الأسواق العالمية.

تحدد الاتفاقية شروط استخدام أو تطبيق الإجراءات الوقائية، بأن تتأكد هيئات التحقيق الوطنية من أن هناك منتجات يجري استيرادها بكميات متزايدة، وأن هذا الاستيراد قد يسبب أو يهدد بإلحاق الضرر بمنتجي المنتجات المماثلة أو المنافسة(المحلية) بشكل مباشر، وأن يؤدي هذا الضرر إلى إضعاف الصناعة المحلية بشكل شامل، وبالتالي، أن يتم تقديم أدلة تثبت أن هذه التدابير هي للمصلحة العامة، أو أنها ناتجة عن ضرر جسيم، وأن يتم إبلاغ كل هذه الأمور إلى أمانة منظمة التجارة العالمية وإلى البلدان المصدرة المعنية، كي تستعد لمواجهة هذه الإجراءات والاحتياط لها. وفي هذه الحال ما هي القيود التي يجب أن تفرض، وكيفية تطبيقها، وكميتها والفترة الزمنية التي تفرض خلالها، ومن حيث المبدأ، يجب أن لا تفرض تدابير الوقاية على أساس تمييزي، أو أن تفرض الإجراءات على السلعة الواحدة مرتين متتاليتين إلا بمرور فترة زمنية تحدد بالاتفاق بين الأطراف المتعاقدة، وهي في إطار اتفاقيات المنظمة تتراوح بين السنة والسنتين.

تقر الاتفاقية إجراء مشاورات بشأن التعويضات الخاصة بإجراءات الحماية، وفي حال فشل تلك المشاورات يجوز للطرف المتضرر أن يسحب تنازلات أو التزامات مناظرة بموجب اتفاقية المنظمة لعام 1994 ، بشرط أن يكون قد مضى على بداية إجراءات الحماية أكثر من ثلاث سنوات،

مكافحة الإغراق(anti-dumping): تفرض المادة(6) من اتفاقيات "الجات" على الدول التي تقوم بإغراق أسواق الدول الأخرى بسلع معينة، ما يسمى تدابير مكافحة الإغراق المتمثلة على شكل  ضريبة مكافحة الإغراق
،تكون كتعويض عن الخسارة التي تصيب الدول التي يتم إغراق أسواقها، وحيث تسعى الدول المصدرة الكبرى إلى التحايل أو التهرب من تطبيق مبادئ وإجراءات هذه الاتفاقيات من خلال تجميع السلعة في دولة أخرى، ومن جهة أخرى، تفرض الدول المصدرة الأخرى التي تستورد تلك السلع المجمعة-بدورها- ضرائب لمكافحة الإغراق، من خلال فرض "قواعد منشأ" خاصة لا تكتسب تلك السلع-وفقاً لها- صفة المنشأ الوطني في تلك البلدان، نشأت فكرة إيجاد "قواعد منشأ" خاصة مصممة لمنع الاحتيال على ضريبة مكافحة الإغراق، فكانت أن حددت اتفاقية مكافحة الإغراق في إطار اتفاقيات المنظمة، قواعد أكثر وضوحاً وتفصيلاً تتناول طريقة تحديد المنتج المغرق والأضرار الناجمة على الصناعات المحلية المشابهة، وإجراءات مقاومة الإغراق ومدتها، ودور هيئات تسوية المنازعات، والأحكام المفروضة في إطار معالجة قضايا الإغراق. 

وحتى تتحقق شروط الإغراق لأي سلعة، لا يكفي أن تكون تكلفتها منخفضة أو أن تباع بأسعار منخفضة، فقد تكون هذه السلعة رخيصة الثمن أصلاً أو أن تكون السلعة المحلية ذات كلفة عالية أو سعر عالٍ، بل يجب مقارنة السعر التصديري لتلك السلعة بالسعر السوقي للبلد المنتج، و لابد من تحقق أحد الشرطين التاليين:

· أن يكون سعر تصدير السلعة أقل من سعرها في السوق الداخلية للبلد المصدر.

· أن يكون سعر السلعة في الأسواق الخارجية أقل من تكلفة إنتاج تلك السلعة.

إن هذين الشرطين يوحيان بأن الإغراق هو مفهوم نسبي، يعتمد على مدى "انخفاض" سعر تصدير السلعة عن سعرها في السوق الداخلية، أو عن تكلفة إنتاج تلك السلعة، ويمثل الفرق بين هذين السعرين هامش الإغراق، وحتى نقول أنه تم إغراق السوق بسلعة أجنبية معينة، لا يكفي تحقق الشرطين السابقين فقط، بل لابد من توفر شرط تحقق الضرر للمنتج المحلي المشابه لتلك السلعة، حتى يتم فرض إجراءات مكافحة الإغراق، ويشار أن هناك إغراق لا يستدعي فرض تلك الإجراءات عندما يكون نسبة البيع المحلي أقل من (نسبة مئوية تتراوح بين 3 إلى5%)من حجم الصادرات الكلي لتلك السلعة.

إجراءات التحقق من دعوى الإغراق:

هناك ثلاث مراحل لابد من القيام بها للتحقق من دعاوى الإغراق السلعي وفق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية:

· جمع المعلومات والبيانات من الأطراف المتنازعة.

· تقييم تلك المعلومات لتحديد الإغراق وأسبابه والقائم به والأضرار الناجمة عنه.

· إجراءات وقائية وفق ما يتطلبه الموقف مثل فرض ضريبة على السلعة أو خفض سعر السلعة المنتجة محلياً.

أنواع الإغراق :

تختلف الآثار الناجمة عن الإغراق وطرق معالجته حسب طبيعة الإغراق ونوعه، ويمكن التمييز بين الأنواع التالية للإغراق:

· الإغراق المتقطع: ويعني بيع السلعة في الأسواق الأجنبية لفترة قصيرة بسعر أقل من سعرها المحلي أو تكلفة إنتاجها. وهذا النوع من الإغراق قد يستخدم للتخلص من مخزون بضاعة غير مرغوب فيه، وهو لا يحدث أضراراً كبيرة على الأغلب على الصناعة المحلية.

· الإغراق الدائم:وهو البيع المستمر للسلعة في الأسواق الأجنبية بسعر يقل عن سعر البيع في البلد المنتج، وآثار هذا النوع من الإغراق على الصناعة المحلية يتوقف على مرونة الطلب المحلية على تلك السلعة، وتكون الآثار سلبية كلما انخفضت مرونة الطلب المحلية وارتفعت مرونة الطلب في الأسواق التصديرية.

· الإغراق المقصود: وهو بيع السلعة بسعر أقل من كلفة إنتاجها بهدف التخلص من جميع المنافسين المحليين، ومن ثم رفع ذلك السعر بعد ذلك.

وفي كل الحالات يؤثر الإغراق بشكل سلبي على العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية، وبشكل أساسي من خلال سوء استخدام معايير مكافحة الإغراق، وغالباً ما تؤدي إلى انكماش حجم التجارة وتشويه الممارسات التجارية.
معاملة الدولة الأولى بالرعاية(most-favored nation):

ينص مبدأ الدولة الأولى بالرعاية على أن لا تفرض الدولة رسوما أو ضرائب على السلع الواردة إليها من الدول الأخرى، تفوق تلك المفروضة على السلع الوطنية المماثلة أو الشبيهة، بمعنى آخر عدم التمييز بين السلع الوطنية والسلع المنتجة في الدول الأخرى عندما تدخل تلك السلع إلى السوق الداخلية للدولة. وبالتالي، ونظراً لارتباط "قواعد المنشأ" ارتباطاً عضوياً وثيقاُ بطريقة معاملة السلعة المستوردة، وفي إطار سعي منظمة التجارة العالمية لتحرير التجارة الدولية، فإنها تفرض على الأنظمة الخاصة ببلد المنشأ التي تطبق على الصادرات أن لا تكون أكثر تشدداً من الأنظمة الخاصة ببلد المنشأ التي تطبق على السلع الوطنية.

الرسوم التعويضية(countervailing duties):

يجيز الاتفاق الخاص بالتدابير التعويضية ومكافحة الإغراق والاتفاق الخاص بالدعم، فرض رسوم تعويضية على المنتجات المستوردة التي استفادت من ممارسات تجارية غير مشروعة، عندما تلحق هذه الواردات ضرراً كبيراً بالصناعة المحلية. ويتضمن هذا الاتفاق تعريفاً بالصناعة المحلية، وللتدابير المؤقتة، وطريقة فرض الرسوم التعويضية وتحصيلها، ومدة فرض تلك الرسوم وأثرها الرجعي…الخ.

حيث تعرف الصناعة المحلية وفقاً للمادة 16 من هذا الاتفاق، بما يشير إلى مجموع المنتجين المحليين الذين ينتجون منتجات متشابهة، يشكل ناتجها الجماعي نسبة كبيرة من الإنتاج المحلي الإجمالي من هذه المنتجات، ويشار هنا أن الصناعة المحلية قد تعرف في بعض الأحيان، عندما تشير إلى بعض المنتجين في إقليم معين ضمن نفس البلد، وبالتالي يتحدد الضرر هنا على أساس ما يسببه المنتجين في الأقاليم الأخرى التي تقع في حدود البلد الجغرافية وتحت سلطته السياسية والاقتصادية، وقد ينطبق التعريف أيضاً على بلدين أو أكثر، وصل التكامل فيما بينها إلى مرحلة السوق الموحدة، وبالتالي ينطبق تعريف الصناعة المحلية هنا على ما ينتجه المنتجون من منتجات متشابهة في كامل منطقة التكامل،
 بينما يتحدد الضرر الناتج على هذه الصناعة المحلية وفقاً لعدة اعتبارات، تتعلق بحجم الواردات المدعومة وأثرها على أسعار المنتجات المشابهة في السوق المحلية، وعلى المنتجين المحليين لتلك المنتجات. وفي كل الأحوال، يجري تقييما شاملاً لكل العوامل والمؤشرات الاقتصادية ذات الأثر على حالة الصناعة المحلية، بما في ذلك الانخفاض الفعلي أو المحتمل في الإنتاج أو المبيعات أو نصيبها في السوق أو الأرباح أو الإنتاجية أو العوائد أو استخدام الطاقة الإنتاجية التي تؤثر على الأسعار المحلية وعلى الأجور، وغير ذلك من العوامل، قبل اتخاذ أي إجراء، بل ويعطى العضو الذي تسبب في حدوث الضرر فرصة الدفاع عن موقفه وتصحيح الخطأ الذي قام به، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء إلا إذا كان التحقيق قد بدأ فعلاً وصدر إعلاما رسمياً بذلك، وبما يوحي بوجود حكم أولي إيجابي بوجود دعم، ولا تطبق تلك التدابير إلا بمرور 60 يوماً من بدء التحقيق، على أن لا تتجاوز مدة تطبيق التدابير المؤقتة أربعة أشهر، ويجوز تعليق الإجراءات أو إنهائها في حال تعهد الطرف المصدر، بإلغاء الدعم أو الحد منه، أو إعادة النظر بأسعاره، وبحيث تتأكد سلطات التحقيق من أن الآثار الضارة للدعم قد تم القضاء عليها. أما مقدار الرسوم وكميتها وتحصيلها، يعود إلى سلطات البلد المستورد( المتضرر) بما لا يتجاوز المقدار الكامل للدعم، وأن يتم على أساس غير تمييزي(non-discrimination principle)،بفرضه على الواردات من المنتج المدعوم من جميع المصادر التي تسببت بالضرر.

علامات المنشأ أو العلامات الفارقة(origin marks):

عندما يتم تجميع( أو إنتاج) السلعة، من أجزاء قادمة من أماكن متفرقة، في بلد ما(أو منشأة ما) وتأخذ شكل السلعة الجديدة المميزة باسمها وباستخدامها وبشكلها، فإنها تكتسب صفة المنشأ في البلد( أو المنشأة) الذي تم فيه تجميع تلك السلعة، ويتم تمييز ذلك المنتج بعلامة تجارية(trade mark) تميزه عن تلك التي تنتجها البلدان( أو المنشآت) الأخرى، وتأخذ العلامة التجارية شكل الكلمات أو الرسوم أو الأشكال المميزة، وقد تشمل أسماء شخصية وحروفاً وأرقاماً ومجموعات ألوان أو أي مزيج من هذه العلامات يسمح بتمييز السلع والخدمات ذات الصلة، وعندما لا يكون في هذه العلامات ما يسمح بتمييز تلك السلع والخدمات، يجوز للبلدان الأعضاء أن تجعل الصلاحية للتسجيل مشروطة بالتميز المكتسب من خلال الاستخدام، كما يجوز لها اشتراط أن تكون العلامات المزمع تسجيلها قابلة للإدراك بالنظر كشرط لتسجيلها. ومن ناحية الإجراءات المشتركة على مستوى الدول الأطراف، يجب على تلك الدول نشر كل علامة تجارية إما قبل تسجيلها أو بعده فوراً، وبإعطاء فرصة معقولة لتقديم الالتماسات بإلغاء التسجيل. وعندما يكون استخدام العلامة التجارية شرطاً لاستمرار تسجيلها، لا يجوز إلغاء التسجيل إلا بعد مرور فترة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة من عدم  استخدامها، ما لم يثبت صاحب العلامة التجارية وجود أسباب موضوعية تحول دون هذا الاستخدام، مثل المنع الحاصل بسبب قيود الاستيراد المفروضة على السلع والخدمات التي تحميها العلامة،

تمنح العلامة التجارية لصاحبها، الحق المطلق في منع أي طرف آخر من استخدام تلك العلامة أو علامة مماثلة، في أعمالها التجارية بالنسبة للسلع والخدمات ذاتها أو المماثلة لتلك التي سجلت العلامة بشأنها، عندما يؤدي هذا الاستخدام إلى حدوث لبس في ملكية السلعة أو عائديتها.

يلاحظ من عرض القواعد السابقة أن هناك معايير رئيسية لاتخاذ إجراءات احترازية تسمح للبلدان بأعمال وقائية تحد من الواردات السلعية لفترات مؤقتة، وأهم هذه المعايير هو الضرر الذي يلحق بالصناعة المحلية، أي بالسلع ذات المنشأ الوطني

المطلب الثاني: قواعد المنشأفي الاتفاقيات التجارية الدولية الأخرى

أولاً :  قواعد المنشأ  وفق اتفاقية التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية(نافتا)  (north American free trade agreements )
دخلت اتفاقية التجارة الحرة لدول" النافتا" حيز التطبيق في 1 كانون ثاني 1994 بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك على أساس قواعد تفضيلية تغطي تجارة البلدان المذكورة فيما بينها، تؤدي إلى إزالة العوائق والعقبات التي تحد من حركة البضائع والخدمات عبر الحدود. محكومة بمبادئ عامة تتضمن المعاملة الوطنية، ومعاملة الدولة الأولى بالرعاية والشفافية …الخ. بالإضافة إلى القواعد التي تتعلق بتحديد المنشأ الوطني للسلع، وتؤهل تبعاً لذلك لمنافع تعريفية .
قواعد إثبات المنشأ وفق (نافتا):

إن أهم ما يميز قواعد المنشأ في اتفاقية التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية(نافتا)، هو أنها ليست عامة، أي أنها لا تطبق على كل السلع التي يتم تداولها بين دول الاتفاقية، بل تخضع كل سلعة لاعتبارات الأطراف ومصالحها، وليست موحدة أي أنها لا تطبق بين الدول الثلاث بشكل موحد، بل هناك بعض السلع المتبادلة بين كندا والمكسيك تخضع لقواعد مختلفة عن تلك التي تطبق بين الولايات المتحدة والمكسيك عندما تتعاملان بنفس السلعة، وليس الاختلاف فقط في القواعد الرئيسية بل قد يتعدى الأمر ليطال الإجراءات التجارية الأخرى وما هو مسموح به وما هو الممنوع، وهذا يعكس إلى حد كبير التمايز الشديد بين الدول الثلاث من حيث القوة التفاوضية والقدرة على فرض الشروط الوطنية .

يتناول الفصل الرابع من اتفاقية نافتا معظم المبادئ التي تحدد المنشأ الوطني للسلع، ويتضمن ثلاث نماذج لقواعد المنشأ 
:

1. القواعد العامة:وتتضمن أربع طرق لمطابقة المنتجات لقواعد المنشأ توافق أربع معايير تفضيلية وفق نافتا
:

· المنتجات المتحصلة بالكامل في منطقة نافتا(A): غالباً ما تنطبق هذه القاعدة على المواد الأولية (المعادن والسلع الزراعية ومنتجات الصيد البري  والبحري …) أو السلع المصنوعة مباشرة من المواد الأولية المتحصلة في منطقة نافتا، وهنا يجب تقديم إثباتات من قبل المنتجين تؤكد أن كل المدخلات من المواد الأولية في السلع المنتجة هي من إحدى دول نافتا.

· المنتجات التي تتضمن مدخلات غير ذات منشأ(B):يشترط في هذه المنتجات حتى تحقق قواعد منشأ النافتا وتحصل على منافع تعريفية، أن تحقق المتطلبات الأخرى المحددة في الملحق 401 (قواعد منشأ محددة) والتي تستند إلى قاعدة التغير في التصنيف الجمركي أو متطلبات المحتوى الإقليمي للقيمة، أو الجمع بين كلا المعيارين، وأن لا تزيد نسبة تلك المدخلات-في أي حال- عن ( من 7% إلى 9%() من قيمة كل شحنة .

· المنتجات المتحصلة بالكامل من مواد غير ذات منشأ في إقليم نافتا(C):المنتجات المصنوعة بواسطة آلات وعدد  غير ذات منشأ وفق نافتا ولكنها توافق قواعد منشأ نافتا، مثال ذلك النبيذ المنتج بواسطة آلات عصر النبيذ،  وهذه الآلات غير ذات منشأ وفق نافتا، يعد النبيذ في هذه الحالة قد تم ابتكاره بالكامل في إقليم نافتا وبالتالي يوافق قواعد منشأ نافتا ويحصل على منافع تعريفية.

· المنتجات غير المجمعة والبضائع التي لم يتغير تصنيفها الجمركي والتي لا توافق قواعد المنشأ في الملحق 401 ولكنها تتضمن محتوى قيمة إقليمي كاف(D)*:أي السلع التي تنتج بالكامل في إقليم نافتا ولكن مدخلاتها لا تخضع لتغيير في التصنيف الجمركي ، وفي هذه الحالة تستفيد البضاعة من تعريفة تفضيلية وفق نافتا إذا احتوت على 50 أو 60%من محتوى قيمتها في أحد أقاليم نافتا الثلاثة، حسب الطريقة المستخدمة في حساب الكلفة (الكلفة الصافية أو قيمة الصفقة)، حيث يطلب محتوى قيمة محلي بنسبة 60% عند استخدام قيمة الصفقة كمعيار و 50%في حال استخدام طريقة الكلفة الصافية، وبشكل عام يمكن للمصدرين والمنتجين المحليين اختيار طريقة التقييم التي يرغبون بها ،ولكن هناك استثناءات فيما يتعلق بالسلع ذاتية الحركة مثل السيارات والآلات ، تستخدم فقط طريقة الكلفة الصافية 
.     

2. القواعد المحددة :وهي القواعد التي تطبق على منتجات، يقود تطبيق القواعد العامة عليها إلى نتائج غير مرغوبة، وهذه القواعد مفرطة بالتفاصيل وتتضمن استخدام مزيج من المعايير المعروفة لتحديد المنشأ الوطني .

3. القواعد الخاصة:وهي تلك القواعد المصممة لمعالجة تحديد المنشأ الوطني للسلع المنتجة في قطاعات خاصة بعينها، مثل قطاع صناعة النسيج أو صناعة السيارات أو السلع ذاتية الحركة  أو السلع الإلكترونية، أو السلع الحساسة التي تحرص كل دولة على معاملتها وفق الاعتبارات الوطنية الخاصة، حيث تعامل هذه السلع كذات منشأ عندما يتم تبادلها بين بلدان نافتا حتى وإن كانت غير ذات منشأ، والسبب في ذلك أن بلدان نافتا متفقون على تبني تعريفة خارجية مشتركة موحدة على هذا النوع من المنتجات، وعندما تدخل إلى أحد بلدان نافتا يمكن المتاجرة مع البلدان الأخرى( في نافتا) بدون أية رسوم أو قيود
. 

ثانياً: قواعد المنشأ وفق اتحاد الميركوسور(MERCSOUR)

في 26 آذار 1991 وقعت كل من : الأرجنتين والبرازيل والبرغواي و الأورغواي معاهدة    (asonson) بموجب خطة الاتحاد التي أقروها، وبحيث تقود إلى تجارة مشتركة يسري مفعولها في أول كانون ثاني 1995. وألحقت المعاهدة ببروتوكول (OUROPRETO) تم توقيعه في17 كانون أول 1994، حيث تم تحديده كإطار اتفاقية من أجل المفاوضات المقبلة التي ستقود إلى اتحاد جمركي، وفي مراحل لاحقة إلى سوق مشتركة، تبدأ في عام 1995.

معيار المنشأ وفق الميركوسور:

يتحدد المنشأ الوطني للسلعة وفق الميركوسور بشكل منسجم ومتوافق مع الاتفاقيات الدولية  والمتعددة الأطراف السارية المفعول على مستوى العالم، مع وجود بعض الحالات الخاصة التي تطبقها دول الميركوسور وتميزها عن باقي الاتفاقيات، حيث تعتبر المنتجات (ذات منشأ) عندما تتحصل بالكامل في أحد دول الميركوسور، أو عندما تخضع لتغير في التصنيف الجمركي، أو عندما تتضمن محتوى إقليمي محلي يتجاوز-أو يساوي-نسبة معينة (من 40 إلى 60%).

تعد البضائع التالية المنتجة في الحيز الجغرافي لأحد الأطراف (بموجب مفهوم المنتجات التامة أو المتحصلة بالكامل)، ذات منشأ في منطقة الميركوسور: معادن، نباتات ومنتجات حيوانية بما فيها الصيد ومنتجات الصيد السمكي، المستخرجات، الجني أو جمع المواسم التي نشأت ونمت في المنطقة أو في المياه الإقليمية أو في النطاق الاقتصادي للعضو، المنتجات الاستخراجية خارج المياه الإقليمية بواسطة سفن وطيران الأعضاء، أو المستأجرة من قبل شركات مقيمة في منطقة أو إقليم أحد الأعضاء.

وفي حال استخدام معيار التحويلات المادية لتحديد المنشأ، فإن حدوث العمليات التحويلية على البضاعة التي لا تؤدي إلى تغيير في التصنيف الجمركي، تسمح بأن تعد المنتجات ذات منشأ، بشرط أن تكون قيمة "سيف" للمحتويات من أطراف خارجية لا تتجاوز 40% من قيمة "فوب"في مرفأ البضاعة. حتى ولو لم يكن هناك تحويلات، فإن المنتجات الحاصلة من عمليات تجميع في بلدان الميركوسور، سوف تعد ذات منشأ عندما لا تزيد قيمة"سيف" للمواد غير ذات المنشأ في المرفأ المقصود( الجهة المقصودة) لا تزيد عن 40% من قيمة "فوب" للمنتجات النهائية. 

إن ما يميز قواعد المنشأ المطبقة في دول الميركوسور، هو اعتماد متطلبات محددة للمنشأ تختلف عن معيار التصنيف العام، وتأخذ بعين الاعتبار العوامل التالية:

· نسبة المواد الخام أو المواد المستخدمة في إنتاج السلعة والتي تميز المنتجات بشكل جوهري؛ أي العنصر أو الجزء الذي يميز المنتجات بشكل جوهري، أو النسبة المئوية لمحتويات السلعة من وزنها الإجمالي.

· مشاكل العرض من حيث وفرة السلع ومواصفاتها التقنية وتاريخ توزيعها والسعر الذي تباع به. 

· نوعية السلع ودرجة حساسيتها، مثل الكيماويات، الصلب، الحواسيب والبرامج المتعلقة بها، والتجهيزات الإلكترونية، والسلع ذاتية الحركة، حيث تخضع هذه السلع لاعتبارات خاصة عند تحديد منشؤها الوطني ناتجة عن الاتفاقيات الثنائية بين الدول الأعضاء قبل الميركوسور، وتتطلب تطبيق أكثر من معيار في وقت واحد، ففي حال المنتجات الكيماوية يطلب أن يتم تغيير في هوية المادة تؤدي إلى خلق مادة كيماوية جديدة ، إضافة إلى التغيير في تصنيفها الجمركي، وفي حال السلع الرأسمالية يطلب محتوى إقليمي محلي لا يقل عن 80%من القيمة النهائية للسلعة، وأن يقيم كل ما يرتبط بحساب المحتوى المحلي بالنسبة المئوية لسعر "فوب".
ثالثاً: قواعد المنشأ الأوروبية
تاريخياً، تتضمن الاتفاقية المشكلة للجماعة الاقتصادية الأوروبية(European Economic Community) (1956) بروتوكولاً خاصاً حول البضاعة "ذات المنشأ"، يجيز لكل دولة من دول الجماعة تطبيق "قواعد منشأ" خاصة ، تتعلق بمنح  بعض الأعضاء أفضليات معينة للسلع المستوردة من بلدان العالم الثالث، ولكنها لا تجيز إعادة تصدير تلك السلع لعضو آخر في الجماعة وفق نظام الأفضليات المتبع بين دول الجماعة نفسها. وهذا أعطى دافعاً قوياً  لفرض نظام موحد للمنشأ على مستوى الجماعة، يراعي سعيها لفرض تعريفة خارجية مشتركة على السلع القادمة إليها، والتخلص من التعريفات الداخلية التي تطبقها كل دولة .

تتميز دول الاتحاد الأوروبي(European Union) بأنها تطبق نوعين من قواعد المنشأ، يختص الأول بتبادل السلع بين دول الاتحاد نفسها؛ وهذه غالباً ما تطبق في حدها الأدنى، بينما يتعلق الثاني بتحديد المنشأ للسلع القادمة من الدول الأخرى، وهذه أيضاً تطبق في معظم الأحيان وفق معاملات تفضيلية، منحتها دول الاتحاد(فرادى أو مجتمعة) للبلدان المختلفة، ففي حين تستفيد معظم بلدان آسيا و دول أمريكا اللاتينية من نظام الأفضليات العام (GSP: General System Of Preferences)؛ تستفيد دول حوض الكاريبي (ACP:Africa,Caribbean Pacific Countries)من معاملة خاصة وفق مقررات مؤتمر لومي. وفي كلا النظامين ،تعد-كقاعدة عامة- السلع ذات منشأ، عندما لا تكون متحصلة بالكامل في بلد ما، إذا جرت عليها عمليات معينة أو تم تغيير في تصنيفها الجمركي، وفق شروط سهلة، أو اشتراط نسبة مئوية معينة للمحتويات المحلية لسلعة قادمة من بلد ثالث.

الأسس والمعايير المستخدمة في تحديد المنشأ في الاتحاد الأوروبي :

 يتحدد المنشأ الوطني للسلعة في دول الاتحاد الأوروبي وفقاً لقواعد المنشأ التفصيلية السائدة، باستخدام أحد المعايير التالية، تبعا لطبيعة السلعة وحساسيتها:

 -التغير في البند الجمركي(change of tariff heading ) أو العنوان التعريفي الرئيسي.

 -عمليات التصنيع التي تكون قيمة المواد غير ذات المنشأ الداخلة فيها لا تتجاوز نسبة معينة من سعر المنتج تسليم باب المصنع.

 -عمليات التصنيع التي لا تقل القيمة المضافة الناتجة عنها، عن نسبة محددة من سعر المنتج تسليم باب المصنع.

أما أهم قواعد المنشأ التي تطبقها دول الاتحاد:

 قاعد التراكم الإقليمي للمنشأ،أي تراكم المنشأ الثنائي أو المتعدد الأطراف بين أكثر من دولة من الدول الأعضاء، وفقاً لشروط خاصة متفق عليها.

 اعتبار أن كامل قيمة المدخلات(المنتجة) التي اكتسبت صفة المنشأ طبقاً لقواعد المنشأ،المستخدمة في إنتاج سلعة ما، ذات منشأ بغض النظر عن قيمة المدخلات غير ذات المنشأ التي استخدمت في إنتاج تلك المدخلات.

رابعاً: قواعد المنشأ بموجب نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي

حددت الاتفاقية المنتجات التي تشملها الترتيبات التجارية التفضيلية ضمن إطار النظام، موضوع التجارة بين الدول المشاركة، والمرسلة مباشرة، المؤهلة لامتيازات تفضيلية إذا كانت مطابقة لمتطلبات المنشأ أو القواعد الأخرى فق أي من الشروط التالية:

· المنتجات المتحصلة بالكامل في الدولة المصدرة:(وهذه المنتجات هي نفسها – تقريباً-المحددة في الاتفاقيات الأخرى، وقد تم ذكرها سابقاً).

· المنتجات غير المتحصلة بالكامل في البلد المصدر:ولكن تحقق شروط ومتطلبات قواعد منشأ أخرى: تكون المنتجات التي تمت معالجتها وتجهيزها في الدولة العضو، التي لا تزيد قيمة المواد غير ذات المنشأ الداخلة في إنتاجها عن 60% من قيمتها وفق سعر(فوب fob )، مؤهلة لامتيازات تفضيلية، مع الأخذ بعين الاعتبار قاعدة التراكم الإقليمي للمنشأ بين الدول المشاركة، بشرط أن لا يقل المحتوى الإجمالي الناشئ في أراضي الدولة المشاركة عن 60% من قيمته وفق سعر (فوب)، أما طريقة حساب قيمة المواد غير ذات المنشأ وفق الاتفاقية، فتقوم على أساس القيمة(سيف CIF) وقت استيراد المواد أو الأجزاء، أو أقرب ثمن يمكن التحقق منه، قد تم دفعه لقاء المواد أو الأجزاء غير ذات المنشأ في أراضي الدولة المشاركة التي يجري فيها التجهيز أو الصنع.

· الإرسال المباشر:حتى تستفيد المنتجات من الامتيازات التفضيلية وفقاً للنظام، يجب أن تنقل مباشرة إلى البلد المستورد، دون المرور في أراضي دولة أخرى غير مشاركة، إلا وفقاً لمبررات جغرافية أو اعتبارات تنحصر في مقتضيات النقل فقط، وفي هذه الحالة يشترط أن لا تخضع المنتجات إلى أي عمليات تصنيعية غير عمليات التفريغ والتخزين وإعادة الشحن وأية عمليات أخرى  يقتضيها الحفاظ على سلامة المنتجات، وأن تبقى خلال ذلك تحت رقابة السلطات الجمركية في ذلك البلد، وأن لا تدخل في مجال التجارة أو الاستهلاك فيه.

· شهادة المنشأ: ترفق البضاعة أو المنتجات المؤهلة للامتيازات التفضيلية بشهادة منشأ موحدة يستخدمها جميع الأطراف*، تصدرها السلطات المختصة في الدولة المصدرة، وتصادق عليها وفقاً لإجراءات إصدار شهادات المنشأ التي يجب وضعها واعتمادها من قبل الدول المشاركة(الأطراف). وتجيز الاتفاقية لأي طرف أن يمنع استيراد المنتجات التي تحتوي على مدخلات إنتاجية ناشئة في دول أخرى لا يود إقامة علاقات تجارية واقتصادية معها.

 تعامل المنتجات ذات المنشأ في الدول الأقل نمواً (الأطراف) معاملة تمييزية خاصة، بنسبة تفضيلية مقدارها (عشرة نقاط مئوية) تطبق على النسبتين المئويتين اللتين تتعلقان بالمواد أو الأجزاء غير ذات المنشأ(بحيث تصبح تلك النسبة 70%) أو بالتراكم الإقليمي للمنشأ(ويطلب محتوى إقليمي لقيمة المنتج لا يتجاوز 50% للسلع أو المنتجات المصنعة في تلك الدول الأقل نمواً).

خلاصة:
 يلاحظ من كل القواعد السابقة التي تنظم عملية تبادل السلع(الوطنية) في الأسواق العالمية، أنها تحدد المزايا والإعفاءات المتبادلة والمعاملات التفضيلية التي تسمح بها كل دولة أو مجموعة دولية للسلع المتبادلة فيما بينها، أو تلك السلع القادمة من بلدان محددة وفق أنظمة إعفاءات خاصة. إن التنوع الشديد وأحيانا الإغراق بتفاصيل قواعد المنشأ التي تحكم العلاقات التجارية، تعكس مدى الأهمية الخاصة الممنوحة للسلع الوطنية، من جهة تبادلها في الأسواق العالمية، ومن جهة أخرى،إن اختلاف وتعدد قواعد المنشأ النافذة على مستوى العالم، وسعي كل مجموعة دولية إلى تميزها عن غيرها بتلك القواعد بل وحتى استخدام هذه القواعد كجدران تجاه ذلك الغير، إضافة إلى ارتباط قضايا المنشأ الوطني باتفاقيات المنظمة الأخرى يشير إلى أننا مازلنا بعيدين- على الأقل- في المدى المنظور عن إمكانية توحيد الإجراءات التجارية الدولية بالشكل الذي يساهم فيه بشكل فعال في تحرير الأسواق الدولية أمام حركة السلع، وإلى الهوة العميقة التي تميز العلاقات التجارية الدولية، ومدى الابتعاد عن إنجاز قواعد منشأ موحدة على مستوى العالم.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



المطلب الأول: قواعد المنشأ في الاتفاقيات العربية الجماعية

مقدمة :

لم تخل’ اتفاقية تجارية عربية، سواءٌ كانت ثنائية أو جماعية أو على أي مستوى إقليمي، في نصوصها أو ملاحقها، من الإشارة إلى بعض القواعد التي تحكم تطبيق هذه الاتفاقيات من حيث المزايا أو الأفضليات العامة الممنوحة للسلع العربية أثناء تبادلها بين الدول العربية، والعنصر الأساسي في بنود أو مواد هذه الاتفاقيات، هو أن النصوص التي تسمح بالتمييز أو التفضيل تنصب على المنتجات التي يكون منشؤها أحد الدول الأطراف في تلك الاتفاقيات.

وقد تطورت تلك القواعد في إطار الاتفاقيات العربية المتعاقبة، حيث ظهرت بشكلها البدائي البسيط الذي يحدد أن السلع ذات المنشأ العربي، هي السلع التي يكون منشؤها أحد الدول العربية، مع الإشارة إلى نسبة القيمة المضافة التي يجب أن تتضمنها تلك السلعة، في الاتفاقيات العربية الأولى، ثم تطورت في مراحل لاحقة إلى الدخول في قوائم وجداول تفصيلية للسلع، وإلى طرق أكثر تعقيداً في تحديد المنشأ الوطني، تبعاً لنشوء صناعات جديدة في الوطن العربي، وإلى زيادة العلاقات التجارية وتشابكها مع العالم الخارجي، بالإضافة إلى زيادة التنميط والتنسيق في العلاقات التجارية العالمية وتطور القواعد والضوابط التي تحكم تلك العلاقات، والتأثير المتبادل للعلاقات التجارية العربية مع العالم الخارجي من خلال انضمام بعض الدول العربية (أو معظمها) إلى تلك الاتفاقيات.

نتناول في هذا البحث تلك القواعد التي تتضمنها الاتفاقيات العربية منذ قيام أول اتفاقية تجارية عربية، مروراً بأهم تلك الاتفاقيات وانتهاءً باتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

السمات الأساسية لقواعد المنشأ العربية :

إن السمات الأساسية المميزة لقواعد المنشأ العربية أنها:

1. تفتقر إلى وجود قواعد منشأ أو قوائم تفصيلية عربية(إلا على نطاق ضيق جداً، حيث تم تجاوز هذا الأمر في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلى حد ما)، تبوب السلع العربية حسب أهميتها وحساسيتها لكل دولة، وبالتالي مراعاة الظروف الموضوعية والمصالح الوطنية لكل طرف، من جهة، ومن جهة أخرى.
2. عدم وجود قواعد منشأ وطنية في كل دولة عربية على حدة، الأمر الذي يؤدي بأي بلد عربي بأن يقوم بفرض قاعدة منشأ معينة على مستورداته من بلد عربي آخر لا يقوم هو بتطبيق هذه القاعدة محلياً، وهذا يؤدي إلى نشوء مشاكل وخلافات قد تنجم عن قيام البعض بالتحايل على الاتفاقيات العربية التفضيلية باستخدام تلك القواعد.
3. ومن جهة ثالثة، تتسم تلك القواعد بشمولها لقوائم مطولة من الاستثناءات(التي تجيزها الاتفاقيات لمدد مختلفة ) للسلع التي ترغب كل دولة باستثنائها من تطبيقات قواعد المنشأ العربية ، تحت مبررات وذرائع مختلفة(بيئية أو صحية أو دينية…الخ.).
4. يضاف إلى ذلك غياب نظام متكامل للمعلومات الإحصائية العربية، وللأجهزة المختصة في تحليل ودراسة تلك المعلومات، كل ذلك يؤدي إلى حدوث الكثير من المشكلات مثل قيام بعض المنتجين (على سبيل المثال) بإدراج بعض السلع ضمن قوائم الاستثناءات على أساس أنها تواجه بعض الصعوبات من منافسة وغيرها، بينما قد لا يكون هذا الأمر صحيحاً، وفي نفس الوقت ليس هناك إمكانية لكشف مثل هذه الأمور بسبب عدم توفر المعلومات.

أهداف قواعد المنشأ في الاتفاقيات العربية :

بالإضافة إلى الأهداف العامة من إيجاد قواعد منشأ موحدة في أي تجمع اقتصادي أو تجاري دولي(تمت الإشارة إليها سابقاً)، المشار إليها في بحث سابق، يمكن تحديد أهداف قواعد المنشأ العربية في النقاط التالية:

· إن شدة ارتباط الاقتصاديات العربية بالاقتصاد الدولي وبالتغيرات الحاصلة فيه، وانطلاقاً من الرغبة والضرورة في دخول الدول العربية مجال هذا الاقتصاد بشكل جماعي، في سبيل توفير عنصر من عناصر القوة التفاوضية وتحقيق أقصى ما يمكن من منافع للسلع العربية أثناء تبادلها في الأسواق الدولية، يستوجب الأمر ضرورة المواءمة والانسجام مع القواعد والتطبيقات التجارية السارية على المستوى الدولي، التي تتمحور بشكل أساسي حول قضايا منشأ السلع.

· ضمان أن تتمتع السلع العربية-دون غيرها- بالإعفاءات والامتيازات التي تمنحها الاتفاقيات العربية، و بالتالي تميزها عن السلع الأخرى عند دخولهما معا سوقا معينة.

· العمل على تحقيق التكامل الإنتاجي الذي يعد هدفاً أساسياً لأي تجمع اقتصادي، من خلال اعتماد قواعد منشأ تراكمية تتيح لأعضاء التجمع الاقتصادي تحقيق منتج( وطني) بمشاركة عناصر إنتاج من أكثر من دولة من الدول الأعضاء، وبخطوات تصنيعية متدرجة فيما بينها للوصول إلى منتج وطني يتمتع بصفة المنشأ الوطني.

قواعد المنشأ في اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين الدول العربية(7 سبتمبر"أيلول" 1953)
:

نصت تلك الاتفاقية في مادتها الأولى على إعفاء المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية من رسوم الاستيراد، على أن يكون منشأ هذه المنتجات أحد البلدان الأطراف المتعاقدة، ونصت الفقرة(ب) من تلك المادة على معاملة المنتجات الصناعية العربية التي منشؤها أحد البلدان الأطراف، معاملة تفضيلية فيما يتعلق برسوم الاستيراد الجمركية، حيث تخضع إلى تعريفة مخفضة نسبتها 25% من التعريفة العادية المطبقة في البلد العربي المستورد، ثم عدّل هذا التخفيض في 15 ديسمبر 1954 إلى 50% من التعريفة العادية المطبقة، وفي تعديل آخر ( في 25 يناير1956) منحت الصناعات التجميعية تفضيلاً جمركياً مقداره 20% من التعريفة العادية، بشرط أن لا تقل كلفة اليد العاملة المحلية والمواد الأولية العربية عن 20% من مجموع التكلفة، وفي تعديل لاحق (14 يناير 1959) تم تخفيض في تعريفة الرسوم إلى 60% عن التعريفة العادية لبعض السلع.

وفيما يتعلق بكيفية إثبات منشأ البضاعة، فقد تضمنت المادة الخامسة من الاتفاقية، أن تصحب البضاعة التي تتمتع بالإعفاء أو التفضيل الجمركي، بشهادة منشأ صادرة عن جهة حكومية مختصة، تأخذ شكل النموذج التالي:" أشهد أن هذه السلع المدونة هنا هي من منشأ…وأن نسبة المواد الأولية العربية واليد العاملة المحلية تبلغ 50% على الأقل من نفقات الإنتاج الكلية".
 

يلاحظ من خلال التعديلات على نصوص هذه الاتفاقية، مراعاتها للتطور الصناعي الحاصل في بلدان الوطن العربي من حيث نشوء صناعات تجميعية جديدة في تلك الفترة.

قواعد المنشأ في اتفاقية السوق العربية المشتركة(13/8/1964) :

تضمنت المادة الخامسة من اتفاقية السوق عدم جواز فرض أية رسوم أو ضرائب داخلية على المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية المتبادلة فيما بينها، تفوق الرسوم والضرائب المفروضة على المنتجات المحلية المماثلة، أو حتى على موادها الأولية، كما منعت المادة الثامنة منها دعم الصادرات الوطنية إلى الدول الأخرى الأطراف، عندما يكون هناك منتج مماثل في البلد المستورد .

لا تختلف اتفاقية السوق العربية المشتركة ( فيما يخص قواعد المنشأ) عن سابقتها، إلا بتحديد نسبة تكلفة الإنتاج المحلية المطلوبة لتحقيق المنشأ العربي للسلعة بنسبة 40% من كلفة الإنتاج الكلية للسلعة، واعتبار المواد المستوردة (التي منشؤها أحد الدول الأطراف) الداخلة في إنتاج السلعة، من عناصر التكلفة المحلية.

وقد ترسخ هذا الاختلاف أيضاً في وثائق إثبات المنشأ، حيث تضمنت المادة 15 من اتفاقية السوق نموذج شهادة المنشأ المطبق في إطار الاتفاقية، الذي حدد كلفة الإنتاج المحلية ،بما في ذلك المواد ذات المنشأ العربي (التي منشؤها أحد الدول الأطراف في السوق العربية المشتركة )،بنسبة 40 % على الأقل من كلفة الإنتاج الكلية، ولدوائر الجمارك في كل بلد من البلدان الأطراف اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتحقق من مطابقة البضاعة لشهادة المنشأ
.

أما فيما يتعلق بتطبيق قواعد الإعفاءات الجمركية، فقد حددت المادتان (10و11)من الاتفاقية، معدل التخفيضات على الرسوم الجمركية بـ20 % بالنسبة للمنتجات الزراعية و10 % للمنتجات الصناعية بدءاً من عام 1965.

قواعد المنشأ لأغراض تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التجارة بين الدول العربية
 :

لقد أتت هذه الاتفاقية بعد فشل الاتفاقيات العربية السابقة وأثرها المحدود في تنشيط المبادلات التجارية العربية، و كانت أكثر اتساعاً وشمولاً وأكثر تطوراً، حيث تضمنت نصوصها تعابيراً لم تكن مألوفة في الاتفاقيات السابقة، بالإضافة إلى قواعد وأحكام أكثر تفصيلاً وتنسيقاً وانسجاماً فيما بينها من جهة، ومع نصوص الاتفاقيات التجارية الدولية ذات العلاقة من جهة أخرى، فأكدت على ضرورة أن لا تؤدي قواعد المنشأ العربية- في حد ذاتها- إلى إيجاد آثار تقييدية أو مشوهة للتجارة العربية أو مخلة بها، وأن لا تفرض شروطاً غير ضرورية ولا تتطلب الإيفاء بشرط معين لا يتعلق بالتصنيع كشرط أساسي لتحديد بلد المنشأ، كما أكدت على تطبيق قواعد المنشأ الخاصة بكل دولة عربية بطريقة موحدة ومتسقة ومعقولة، ومن جهة أخرى تضمنت مجموعة من الإعفاءات والأفضليات للسلع والمنتجات العربية، ووفرت الحماية لتلك السلع في مواجهة السلع الأجنبية المنافسة لها أو البديلة وكفلت مواجهة حالات الإغراق وسياسات الدعم التي تمارسها الدول غير العربية المصدرة للأسواق العربية.
وقد اعتمدت عدداً من المبادئ المهمة
 : مثل ربط الجوانب والتبادلية والخدمية  والتدرج الانتقائي في تحرير التبادل التجاري من القيود والرسوم المفروضة ، ومبدأ التوزيع العادل للمنافع والتكاليف بين أطراف العلاقة التبادلية واستبعاد اللجوء إلى العقوبات الاقتصادية بالنسبة للمخالفات القومية وبقرار من المجلس الاقتصادي، والمبدأ الأخير هو إنشاء سوق سلعية عربية مشتركة لعدد من السلع يجري انتقائها سنوياً وفقاً لأولويات وضوابط (مثل حجم الانتاج والتبادل والطبيعة الاستراتيجية للسلع ومنتجات المشاريع المشتركة ونسبة المكون العربي فيها والأهمية التصديرية ومدى خدمة التكامل الاقتصادي العربي) كي تتمتع بالإعفاء الشامل من القيود الجمركية والإدارية والرسوم كافة وحمايتها من المنافسة الأجنبية من خلال الجدار الجمركي مع العالم الخارجي.

تناولت الاتفاقية قواعد المنشأ في مادتها التاسعة، ضمن(23) قاعدة. حددت القاعدة الأولى بعض التعاريف التي تنسجم مع أغراض الاتفاقية مثل: التصنيع، المنتج، السلعة، كما صنفت الدول العربية من حيث درجة نموها إلى دول نامية، وأخرى أقل نمواً(تمنح بعض المزايا غير المتبادلة، مثل احتساب براءات الاختراع والرسوم المدفوعة مقابل استخدامها من عناصر القيمة المضافة). بينما تضمنت القاعدة الثانية المعايير المستخدمة في إثبات المنشأ، وحددت أن المعيار المستخدم لتحديد منشأ السلع العربية هو معيار القيمة المضافة، مع الأخذ بالاعتبار المعايير الأخرى عند الضرورة، على أن يتضمن كل منها- بشكل واضح ودقيق- الأساس الذي يقوم عليه(، وحددت تلك النسبة بـ 40% من القيمة النهائية للسلعة عند إتمام إنتاجها، وتخفض هذه النسبة إلى 20% كحد أدنى بالنسبة لصناعات التجميع العربية
، على أن يقوم المجلس بوضع جدول زمني لزيادة هاتين النسبتين (مع الأخذ بالاعتبار المنشأ التراكمي الذي يعتبر أن المدخلات المستوردة من بلد عربي آخر، تعامل معاملة المدخلات الوطنية الأخرى إذا توافرت فيها نسبة الـ 40% في بلد المنشأ)، كما حددت أسس احتساب تلك القيمة وعناصرها بشكل دقيق ومفصل، وحددت طريقتين لاحتسابها( تم ذكرهما في بحث سابق).

من جانب آخر، أجازت اللجنة لأي دولة طرف أن تطلب إلى المجلس خفض النسبة المشار إليها أعلاه إذا كانت السلعة ذات طبيعة استراتيجية أو ذات أهمية خاصة بالنسبة للطرف المنتج، وتكون موافقة المجلس محددة بفترة زمنية معينة، كما منعت إعادة تصدير السلع والمنتجات التي يجري تبادلها وفقاً لهذه الاتفاقية إلى أي بلد غير عضو إلا بموافقة بلد المنشأ.

من جانب ثالث، راعت الاتفاقية انضمام بعض الدول العربية إلى اتفاقيات أو تجمعات اقتصادية دولية أو إقليمية، وأكدت على ضرورة التشاور فيما بينها لمواءمة قواعد المنشأ مع ما يترتب على دخولها في تلك التجمعات من التزامات، وحددت بعض المبادئ العامة وعدّتها قواعد يجب عدم الإخلال بها، وهي مشابهة تماماً لتلك المبادئ المعلن عنها في اتفاقية قواعد المنشأ في إطار منظمة التجارة العالمية(wto).

وفيما يتعلق بإثبات المنشأ فقد نصت القاعدة 16 من المادة 9 على وجوب اصطحاب البضاعة شهادة منشأ وطنية وفقاً للنموذج المعتمد من قبل الأطراف المتعاقدة (انظر نموذج شهادة المنشأ العربية في بحث شهادة المنشأ )،على أن تستوفي جميع حقولها وفقاً لتعليمات موحدة في ملء حقول الشهادة، والجهة التي تصدرها وتاريخ صلاحيتها وتاريخ إصدارها،ومتى يجوز أن تصدر هذه الشهادة بعد تصدير البضاعة ومتى لا يجوز، والفترة التي يجب الاحتفاظ بها، وكيفية معالجة فقدان أو تلف الشهادة،وفي هذا الإطار طلبت من الجهات المعنية التي تصادق على الشهادات في الدول الأطراف، تبادل نماذج الأختام المعدة للتصديق وعناوين الجهات المسؤولة عن إصدار الشهادات.

وحددت طريقة نقل البضاعة بشكل مباشر بين الدول الأطراف، إلا في حالة الضرورات الجغرافية، ولكن بشرط أن تبقى تلك البضاعة تحت إشراف السلطات الجمركية لبلد المرور أو الإيداع وأن لا تجري عليها أي عمليات، باستثناء التحميل والتفريغ وأي عمليات أخرى تساعد في المحافظة على حالتها، كما أنشأت لجنة مختصة بتسوية المنازعات الناتجة عن تطبيق قواعد المنشأ، مهمتها التحقيق في الشكاوي المقدمة من الأطراف واقتراح الحلول والإجراءات اللازمة .

يلاحظ على نصوص هذه الاتفاقية،انسجامها الشديد وتطابقها شبه الكامل مع قواعد المنشأ المطبقة في إطار الاتفاقيات الدولية، وخاصة تلك المقررة في إطار منظمة التجارة العالمية(wto)، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة للواقع الصناعي والإنتاجي في الدول العربية.

قواعد المنشأ وفق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى:

تعد هذه الاتفاقية الأهم والأشمل فيما يتعلق بقواعد المنشأ العربية،نظراً للظروف التي تمخضت عنها تلك الاتفاقية، حيث التكتلات الاقتصادية تزداد وتيرتها وتتسع لتشمل معظم اقتصاديات العالم، ويصبح البقاء والتقوقع في الإطار الإقليمي أو الوطني في المجال الاقتصادي نوعاً من الوهم ولا جدوى منها، بل تزداد خطورة الأمر يوماً بعد يوم بسبب صعوبة وتعقيد الشروط المطلوبة كلما ابتعدنا عن الفترة التحضيرية( فترة السماحات والاستثناءات والجوازات التي تمنحها الاتفاقيات الدولية  كفترة انتقالية تهيئ الدول غير الجاهزة نفسها خلالها للدخول إلى هذه الاتفاقيات وتكيف متغيراتها الاقتصادية والقانونية وغير ذلك  مع متطلباتها)، حيث من جانب أول  تجد الدول العربية المنضمة إلى منظمة التجارة العالمية أن مصالحها الاقتصادية معرضة للمخاطر بسبب عدم أهليتها لتحرير أسواقها أمام السلع والاستثمارات العالمية، ومن جانب ثاني ، إلغاء دول الاتحاد الآوروبي  نظام الأفضليات التجارية الممنوحة من جانب واحد وفقاً للنظام التجاري السابق(GSP) واستبداله بنظام المعاملة بالمثل وفقاً لنظام التجارة العالمي الجديد، أي تبادل المنافع والمزايا بين الطرفين دون مراعاة الفارق بين مستويات التطور الاقتصادي.

وفي هذا الإطار، وانطلاقا من الحرص على تفادي تلك المخاطر ومن ضرورة توحيد الإجراءات التجارية العربية، أقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في إطار جامعة الدول العربية، إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بالقرار رقم 1317 د.ع59 تاريخ 19/3/1997 يبدأ العمل بها مطلع عام 1998 على أن تكتمل مراحلها خلال 10سنوات، وتم اقتراح إنهائها فيما بعد قبل هذا التاريخ بسنتين. وكإحدى آليات تنفيذ هذه الاتفاقية تم تشكيل لجنة لإعداد قواعد المنشأ العامة، بموجب القرار رقم 1249 د56 التي يتم العمل بها إلى حين الانتهاء من قواعد المنشأ التفصيلية، حيث تم تكليف المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بإعداد مشروع قواعد منشأ تفصيلية للسلع الصناعية العربية
، وبناء عليه اجتمع وزراء الصناعة العرب خلال الفترة (11-13 نوفمبر1998 ) في القاهرة لدراسة هذا المشروع، وقد تمخض عن هذا الاجتماع مجموعة من المقترحات والتوصيات أخذت بعين الاعتبار عند إعداد مشروع قواعد المنشأ التفصيلية للسلع الصناعية العربية، أهم هذه التوصيات: صياغة قواعد منشأ عربية تفصيلية للسلع والمنتجات الصناعية باستخدام النظام المنسق (  H.S) المستخدم على المستوى العالمي كأساس للتصنيف السلعي،على مستوى أربعة أرقام عشرية، أو ستة أرقام لبعض السلع التي تستلزم ذلك، مع مراعاة ما يلي:

· أن تكون تلك القواعد على أسس تفضيلية.

· أن تعامل الدول(العربية) الأقل نمواً معاملة تمييزية غير متبادلة، تقديراً لظروفها وأوضاعها الاقتصادية.

· العمل على الأخذ بمبدأ التراكم الإقليمي للمنشأ بالنسبة للسلع و مكوناتها، والاستفادة من هذا الأمر في التوجه نحو إقامة نوع من التكامل الصناعي العربي.

· الاستفادة من قواعد المنشأ السائدة في الاتفاقيات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف، التي تشارك في بعضها بعض الدول العربية، وترتبط مع البعض الآخر باتفاقيات وعلاقات تجارية واقتصادية، وملاءمة قواعد المنشأ العربية معها، (وقد تم الاعتماد بشكل أساسي على قواعد المنشأ المعمول بها في دول الاتحاد الأوروبي(UE )، بسبب شدة العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية ودول الاتحاد، باعتبار أن دول الاتحاد هي الشريك التجاري الأول للدول العربية، وباعتبار أنها ترتبط فيما بينها ببروتوكولات خاصة تأخذ بالاعتبار التراكم الإقليمي للمنشأ
. مع الاسترشاد بالقواعد السائدة في التكتلات الاقتصادية الرئيسية على مستوى العالم وهي بشكل خاص: دول الافتا(AFTA )-أيسلندا،النرويج، سويسرا،و لاينشتاين-،ودول النافتا (NAFTA )-الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك- بالإضافة إلى القواعد السائدة في منظمة التجارة العالمية   (wto )، التي نصت الاتفاقية صراحة على ضرورة توافق أحكامها مع أحكام وقواعد منظمة التجارة العالمية، وأن تكون تلك القواعد(العربية) مرتكزاً للاتفاقيات الثنائية العربية أو المتعددة الأطراف، بما فيها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،

· أن تكون تلك القواعد بسيطة وواضحة ويمكن التنبؤ بها.
المطلب الثاني :مشروع قواعد المنشأ التفصيلية( بروتوكول تعريف المنتجات التي لها صفة المنشأ الوطني وأساليب التعاون الإداري بين الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى)

يتألف هذا المشروع من ثمانية فصول تقع في (35) مادة وثلاث ملاحق، تتناول مجمل التفاصيل التي تتعلق بقضايا المنشأ الوطني، والقواعد والأحكام الناظمة لتبادل السلع العربية في الأسواق العربية.

يتناول الفصل الأول( يقع في مادة واحدة) مجموعة التعاريف المستخدمة لأغراض هذا البروتوكول، أهم هذه التعاريف:

- القيمة الجمركية: تعني القيمة التي تحدد وفقاً لاتفاقية 1994 لتطبيق المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة ( اتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بالتقييم الجمركي).

- سعر تسليم باب المصنع: وهو السعر الذي يتم سداده للمصنع في الدولة العربية العضو التي يتم فيها آخر عملية تشغيل أو تصنيع، بشرط أن يشمل هذا السعر كامل قيمة المواد المستخدمة ناقصاً الضرائب والرسوم الداخلية التي يمكن أن يعاد سدادها عند تصدير السلعة.

- القيمة المضافة:هو سعر السلعة تسليم باب المصنع مخصوماً منها القيمة الجمركية لكل منتج من منشأ غير وطني يدخل في إنتاج السلعة.

- الفصول والبنود: يقصد بها تصنيفات مكونة من أربعة أرقام عشرية، المستخدمة في وصف وتبنيد السلعة في التعريفة الجمركية طبقاً للنظام المنسق المشار إليه في هذا البروتوكول بـ (H.S ).

- الشحنة: تلك السلع التي يتم تغطيتها بمستند نقل واحد من المصدر إلى المرسل إليه، أو تلك التي يتم تغطيتها بمستند نقل واحد يغطي شحنها من المصدر إلى المرسل إليه.

 أما الفصل الثاني(يقع في تسع مواد،من 2 إلى10)  فيعالج متطلبات وشروط إكساب السلعة صفة المنشأ الوطني، حيث حدد المعايير المستخدمة في تعريف المنشأ الوطني(العربي) للسلع المتبادلة بين الدول الأطراف، بمعيار المنتجات المتحصلة بالكامل وبمعيار التحويلات المادية الكافية، وحدد أيضاً السلع المتحصلة بالكامل وفق المعايير الدولية السارية(وقد تم ذكرها سابقاً)، كما حدد معنى ومدلول التراكم الإقليمي للمنشأ الثنائي أو المتعدد الأطراف، حيث اعتبر أن المواد الداخلة في إنتاج سلعة ما في أحد الدول الأطراف، ذات منشأ في ذلك الطرف عندما يكون منشأ تلك المواد أحد الدول الأطراف الأخرى، بشرط أن تحقق متطلبات المنشأ في تلك الدولة، وبشرط أن تكون القيمة المضافة المحققة في تلك السلعة تزيد عن قيمة المواد المستخدمة التي لها صفة منشأ إحدى الدول العربية الأعضاء الأخرى، وخلاف ذلك تعتبر السلعة ذات منشأ في الدولة التي تم الحصول فيها على أعلى نسبة من قيمة المواد المستخدمة التي لها صفة المنشأ، وعندما تتساوى القيمة المضافة المحققة لمنتج تم في أكثر من دولة، فإن المنتج يكتسب صفة المنشأ لآخر دولة عضو تم فيها إجراء عمليات تشغيل أو تصنيع لهذا المنتج. كما حدد هذا القسم بعض المواد التي لا تحتاج إلى تحديد منشؤها، مثل الطاقة والوقود، العدد والماكينات والأدوات المستخدمة في الإنتاج. 

أما الفصل الثالث(المواد من 11 إلى13) فيتضمن المتطلبات الإقليمية لتطبيق معاملة تفضيلية للمنتجات التي تستوفي متطلبات هذا البروتوكول، مثل إثبات المنشأ والنقل المباشر.

وفي الفصل الرابع(المادة 14) يحظر رد الرسوم الجمركية (الدروباك) أو الإعفاء منها للمواد التي ليس لها صفة المنشأ، المستخدمة في تصنيع منتجات لها صفة منشأ الدول العربية الأعضاء، إلا في حال بقاء تلك المنتجات للاستهلاك المحلي أو التصدير لدول غير أعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

ويتضمن الفصل الخامس(المواد من15 إلى26) متطلبات إثبات المنشأ للسلع المتبادلة بين الدول العربية، وإجراءات إصدار شهادة المنشأ العربية(الموحدة) والجهة المخولة بإصدار تلك الشهادة، وكيفية ملء بياناتها، والتحقق من صحتها وقانونيتها، ومتى يجوز إصدار الشهادة بأثر رجعي أو إصدار نسخة ثانية عند فقدان أو تلف الشهادة الأصلية، ومدة صلاحية الشهادة (أربعة أشهر من تاريخ إصدارها في الدولة المصدرة، إلا في حالات وظروف استثنائية) والجهة التي تقدم لها تلك الشهادة(السلطات الجمركية في البلد المستورد) وما هي الحالات التي تجيز الإعفاء من إثبات المنشأ(السلع التي يتم نقلها كأمتعة شخصية وليست بهدف المتاجرة بها أو لأغراض تجارية، أو أن لا تتجاوز قيمتها الـ 500دولار أمريكي بالنسبة للطرود الصغيرة أو 1200 دولار بالنسبة للمنتجات التي تعد جزءاً من الأمتعة الشخصية، والفترة الزمنية التي يجب خلالها الاحتفاظ بشهادة المنشأ(ثلاث سنوات على الأقل).

ويتضمن الفصل السادس(المواد من27 إلى31)ترتيبات التعاون الإداري بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بتبادل نماذج الأختام المستخدمة في التصديق على شهادات المنشأ، وعناوين السلطات الجمركية المختصة المحلية، و إجراءات التحقق من منشأ السلع و تسوية النزاعات والعقوبات.

أما الفصل السابع(المادة32) فيعالج حالة إنشاء أية دولة عربية منطقة تجارة حرة مع دولة أو مجموعة من الدول غير العربية، حيث يجيز لتلك الدولة الاتفاق على قواعد منشأ مخالفة لقواعد المنشأ العربية، بشرط أن لا تؤدي تلك القواعد إلى إعاقة تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

الفصل الثامن، يتضمن كيفية معالجة السلع التي تكون في حال عبور أو موجودة  في المخازن الجمركية لإحدى الدول أثناء تطبيق النظام ودخوله حيز التنفيذ، حيث يجيز الاستفادة من المزايا والإعفاءات المطبقة وفقاً لهذا البروتوكول، شريطة تقديم شهادة منشأ (بأثر رجعي) إلى السلطات الجمركية أو السلطات المختصة خلال أربعة أشهر تضاف إلى الوثائق التي تثبت النقل المباشر لها.

أما الملاحق فيتضمن الأول منها ملاحظات حول القائمة الواردة بالملحق الثاني، وهي قائمة السلع، وتتألف من سبع ملاحظات، تصف الطريقة التي يتم بها تصنيف السلع العربية ضمن قوائم مبوبة تتوافق مع اختلاف تلك السلع، من أجل معاملة تلك السلع وفق قواعد المنشأ العربية. وتأخذ القائمة الشكل التالي:

الملحق الثاني

قائمة بعمليات التشغيل أو التصنيع المطلوب إجرائها على المواد التي ليس لها صفة المنشأ لإمكان حصول المنتجات المصنعة على صفة المنشأ

	بنود النظام المنسق (1)
	وصف المنتج(2)


	عمليات التشغيل أو التصنيع التي تجري على المواد التي ليس لها صفة المنشأ لإكسابها صفة المنشأ.

	
	
	القاعدة العامة (3)
	القاعدة البديلة (4)


· يصف العمود الأول رقم البند أو الفصل المستخدم في النظام المنسق للمنتج الذي تم الحصول عليه، عندما يتم تجميع عدد من البنود في العمود رقم 1 ويقابل ذلك وصفاً عاما للمنتجات في العمود رقم 2، فإن القواعد الواردة في العمودين 3 أو 4 تسري على جميع المنتجات التي تندرج في النظام المنسق في العمود رقم 1، وعندما ترافق بعض البنود في هذا العمود العلامة"ex " فإن هذا يعني أن القواعد المذكورة في الأعمدة 3 أو 4 تسري فقط على الجزء من البند المسبوق بتلك العلامة.

·  عند وجود قاعدتين في كل من العمودين 3 و 4، فللمصدر الحق في اختيار أي من القاعدتين لتطبيقها على السلع التي يصدرها، ( وهذه ميزة تتيحها الاتفاقية لاستخدام قاعدة بديلة بدلاً من وجود قاعدة واحدة صارمة، وبالتالي يمكن للدولة اختيار أحد القاعدتين وفقاً لمصالحها وظروفها الخاصة ) أما في حال وجود قاعدة واحدة فقط( في العمود 3 ) فعليه أن يلتزم بتلك القاعدة.

·  تتألف بنود النظام المنسق من أربعة أرقام عشرية، حيث يتم تصنيف السلع وفق فصول يبدأ ترتيبها من الرقم 1 ،بحيث يمثل الرقمين الأخيرين من اليسار رقم الفصل بينما يمثل الرقمين التاليين من اليمين رقم البند؛ الذي يبدأ أيضاً من الرقم 1. مثال : يمثل الرقم 0902 البند 2 من الفصل التاسع(الشاي)، بينما يمثل الرقم 1302 البند 2 من الفصل الثالث عشر(عصارات وخلاصات  نباتية).

وقد تم تصنيف السلع العربية موضوع الاتفاق ضمن 97 فصلاً.

 يشترط لاعتبار السلعة ذات منشأ عربي وفقاً لهذه الاتفاقية أن تتلاءم مع قواعد المنشأ التي تقرها لجنة قواعد المنشأ العربية المشكّلة في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية بقراره رقم 1249-د56 تاريخ 13/9/1996 ، و ألا تقل القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها في الدولة الطرف عن 40% من القيمة النهائية للسلعة عند إتمام إنتاجها
، ولكن بما أن هذه القواعد لم تكتمل بعد، فقد أقرت الاتفاقية أن يتم العمل بقواعد المنشأ التي أقرها المجلس بموجب قراره 1269 في دورته الـ 57
 .

إن أهم ما جاء في البرنامج التنفيذي لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى فيما يتعلق بقواعد المنشأ:

· الإعفاء التدريجي من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل المطبقة في كل دولة طرف بدءاً من 1/1/1998.

· تعامل السلع العربية التي تدخل التبادل وفقاً لهذا البرنامج معاملة السلع الوطنية في الدول الأطراف فيما يتعلق بقواعد المنشأ والمواصفات والمقاييس واشتراطات الوقاية الصحية والأمنية والرسوم والضرائب المحلية.

· اعتماد مبدأ التحرير التدريجي للسلع العربية المتبادلة، وذلك بتخفيض الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل بنسبة مئوية متساوية(10%) على أن يتم إنجاز التحرير الكامل مع نهاية الفترة المحددة لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنهاية عام 2007.

· لا تسري أحكام هذا البرنامج على المنتجات والمواد المحظور استيرادها أو تداولها أو استخدامها في أي من الدول لأسباب دينية أو صحية أو بيئية أو لقواعد الحجر الزراعي البيطري.

· تتبع الدول الأطراف النظام المنسق(H.S ) في تصنيف السلع المتبادلة.

· التأكيد على تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي باشرت تنفيذ البرنامج التنفيذي.

· اعتماد رزنامة( تقويم) زراعية عربية لمعالجة السلع الزراعية العربية المتبادلة بين الدول الأعضاء من حيث الإعفاء من كامل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل للسلع الزراعية الواردة فيها وخلال الفترة المحددة بالرزنامة . 

· وفي الجانب التنظيمي من هذا الاتفاق، يراعى أن يتم التشاور بين الدول الأعضاء لمواءمة قواعد المنشأ بينهم مع ما سوف يتم الاتفاق عليه بين كل منهم وأي من التجمعات الاقتصادية الدولية والإقليمية.

· وفقاً لاعتبارات التراكم الإقليمي للمنشأ، تعامل مدخلات الإنتاج المستوردة من بلد عربي آخر معاملة المدخلات الوطنية إذا ما توفرت فيها نسبة الـ 40% في بلد المنشأ.

ولم تختلف النصوص الأخرى المتعلقة بقضايا المنشأ عن مثيلاتها في الاتفاقيات الدولية الأخرى، سواء من حيث تعريف السلع المتحصلة بالكامل في أي بلد من البلدان الأعضاء، أو من حيث آثار القواعد الوطنية التي تضعها كل دولة على التبادل التجاري فيما بينها، واشترطت أن لا يؤدي تطبيق قواعد المنشأ العربية في حد ذاتها إلى خلق آثار تعقيدية أو تقييدية مشوهة للتجارة فيما بينها، بل نصت بنود الاتفاقية أن تقوم قواعد المنشأ العربية على أساس معايير إيجابية، و أن تكون شفافة، ومعروفة من قبل الأعضاء، من خلال إيداع كل دولة قوانين ونظم وأحكام وإجراءات تطبيق قواعد المنشأ لديها، في الأمانة العامة للجامعة العربية، وأن لا يكون للقواعد التي يتم تعديلها أثراً رجعياً، والاحتكام في حال وجود خلافات أو منازعات، إلى لجنة خاصة أو جهاز فني مختص في تسويتها في إطار الاتفاقية.

أما فيما يتعلق بتحديد وإثبات المنشأ فقد نصت الاتفاقية على إصدار شهادة المنشأ من بلد منشأ السلعة عند تصدير البضاعة، أو بعد إتمام عملية التصدير في بعض الحالات والظروف الخاصة، ويجب أن تحمل الشهادة في هذه الحالة علامة خاصة تبين الظروف التي صدرت فيها، وحددت مدة سريان مفعول الشهادة بأربعة أشهر من تاريخ إصدارها في البلد المصدر، وتقدم إلى السلطات الجمركية في البلد المستورد خلال تلك المدة. وفي حال فقدان أو تلف الشهادة يحق للمصدر أن يطلب من السلطات التي أصدرت هذه الشهادة إصدار نسخة أخرى، على أن يدون عليها بوضوح كلمة ( نسخة ثانية غير أصلية) ( بدل تالف أو فاقد).
 ومن حيث شكل الشهادة، يجب أن تتضمن اسم وعنوان المصنع ورقم وتاريخ فاتورة الشحن، وأن يملأ النموذج  بأحرف مطبوعة وواضحة بدون شطب أو حك أو إضافة، وأن تكون دلالة المنشأ واضحة وغير قابلة للإزالة.

عناصر القيمة المضافة وطريقة حسابها وفقاً لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى:

تحسب القيمة المضافة في إطار الاتفاقية باعتبارها الفرق بين القيمة النهائية للسلعة المنتجة عند انتهاء عملية التصنيع، وقيمة المواد المستوردة الداخلة في عملية الإنتاج، وتشمل تلك القيمة،- الأجور والمرتبات      ( النقدية والعينية) ونفقات التدريب والمزايا الأخرى المختلفة ومكافآت نهاية الخدمة والتأمينات الاجتماعية لعمال الإنتاج والعاملين في الجهاز الإداري والفني المتعلقين بالإنتاج مباشرة كموظفي مراقبة الجودة والتخزين والتغليف أو غير مباشر كالجهاز الإداري والمحاسبي وموظفي التسويق.- واهتلاكات الأصول الثابتة، مثل: اهتلاك المباني الصناعية والمعدات والآلات والمباني السكنية المملوكة للدولة،-وإيجارات الأراضي الصناعية المستخدمة محلياً والمستودعات والمباني الصناعية ومحلات تسويق المنتجات- وتكاليف التمويل المدفوعة على القروض المستخدمة في تمويل الأصول الثابتة ، أو التمويل لنشاط آخر،-والمواد الخام الوسيطة ذات المنشأ الوطني المستخدمة في العمليات الإنتاجية،- وتكاليف الوقود والكهرباء والمياه والمصاريف العمومية والإدارية (بريد وبرق وهاتف).

ولا يدخل ضمن هذه القيمة، المواد ذات المنشأ الوطني والمستوردة في دولة عربية طرف في الاتفاقية أو أي بلد عربي، أو المبالغ المدفوعة مقابل فرض رسوم جمركية أو رسوم إنتاج محلية. 

المطلب الثالث : قواعد المنشأ في الاتفاقيات العربية الثنائية أو الإقليمية

نظراً للصعوبات والتعقيدات الكثيرة التي تعترض تطبيق الاتفاقيات العربية الجماعية، تسعى الدول العربية بشكل ثنائي أو ثلاثي أو أي عدد منها، عندما تتوفر لديها الظروف الموضوعية والرغبة لإقامة أي شكل من أشكال التعاون فيما بينها، كخطوة في العمل العربي الجماعي، وفي هذا الإطار تقوم الاتفاقيات العربية التي قد تأخذ شكل التجمعات الإقليمية ( الجغرافية ) أو التجمعات الاقتصادية السياسية، لأغراض  تعزيز العمل العربي المشترك وإقامة تكتل اقتصادي عربي، مواز ومؤهل مع التكتلات الاقتصادية الأخرى.

غالباً ما تأخذ تلك الاتفاقيات شكل مناطق التجارة الحرة، الهدف الأساسي منها هو جذب الاستثمارات الجديدة في قطاعات صناعية معينة وتطوير تلك الصناعات، وإيجاد نوع من الترابط والتكامل بين الصناعات القائمة بين الدول الأطراف، والاستفادة من مبدأ تراكمية المنشأ فيما بينها، وبالتالي توفير ميزة تنافسية لها عند التصدير إلى أسواق الدول الأخرى.

نسوق فيما يلي نماذج من تلك الاتفاقيات للتدليل على مستوى العلاقات التجارية بين الدول العربية، وإنها وإن كانت على المستوى النظري لاتقل تطوراً وكفاية عن مثيلاتها الدولية، لاتزال بعيدة التحقق في مجال التطبيق العملي، من هذه الاتفاقيات:

الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي:

تجيز المادة الأولى من هذه الاتفاقية للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية ومنتجات الثروات الطبيعية ذات المنشأ الوطني في أحد الدول الأطراف الأخرى، وتعامل معاملة المنتجات الوطنية على أن تعفى من الرسوم ذات الأثر المماثل، أما شروط اكتساب المنتجات صفة المنشأ الوطني، فقد تضمنت الاتفاقية بروتوكولاً خاصاً بقواعد المنشأ، يحتوي على(28 مادة) تتضمن أحكاماً عامة وتعريفاً لبعض التعابير والمصطلحات المستخدمة في قضايا المنشأ مثل( تصنيع، مادة، منتج، قيمة جمركية، سعر المصنع، الفصول والبنود،..وغيرها)،و للمنتجات ذات المنشأ الوطني، والمنتجات التي جرى عليها عمليات تصنيعية تكسبها صفة المنشأ الوطني، ولقضايا التراكم الإقليمي للمنشأ، وشروط النقل المباشر، واسترداد الرسوم أو الإعفاء منها، بالإضافة إلى شهادة المنشأ والإجراءات الخاصة بإصدارها وصلاحيتها والإعفاءات منها. وقد حددت شروط اكتساب السلعة صفة المنشأ الوطني، أن لا تقل القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها في هذه الدول عن 40% من قيمتها النهائية. ويضاف شرط آخر يتعلق بملكية المنشأة الصناعية المنتجة للسلعة، بحيث لا تقل نسبة ملكية مواطني الدول الأعضاء عن 51%منها.

أما عن كيفية إثبات المنشأ، فقد اشترطت الاتفاقية أن ترفق السلع التي تتمتع بالإعفاء بشهادة منشأ مصدقة من الجهة الحكومية المختصة في الدولة.
اتفاقية أغادير:

هي اتفاقية لإقامة منطقة للتبادل التجاري الحر بين  بعض الدول العربية المتوسطية(الأردن مصر تونس المغرب) تم التوقيع عليها بالرباط في 25/2/2004 بما ينسجم وشروط ومتطلبات اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. ومن جانب آخر لتفعيل ما تضمنته اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من أهلية الدول الشريكة بتلك الاتفاقيات للتكامل القطري للمنشأ للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، شريطة وجود اتفاقيات تجارة حرة بين هذه الدول تعتمد نفس أسس قواعد المنشأ التي تحكم علاقات هذه البلدان مع الاتحاد الأوروبي، وتطبق الاتفاقية قواعد المنشأ  المطبقة في بروتوكول قواعد المنشأ الأورومتوسطية.

اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين لبنان والعراق:

تسمح الاتفاقية بإلغاء جميع الرسوم والضرائب والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل على السلع ذات المنشأ اللبناني-العراقي المتبادلة بين البلدين، ومعاملة تلك السلع معاملة السلع الوطنية فيما يخص الضرائب الداخلية المفروضة على المنتجات المحلية المماثلة لها، على أن يتم نقلها مباشرة بين البلدين، أو عبر المناطق والدول المجاورة بطريق الترانزيت شرط أن تبقى تحت رقابة السلطات الجمركية في بلد العبور، ويتبع الطرفان جداول التعريفة الجمركية وفق النظام المنسق(H.S )في تصنيف السلع المتبادلة بينهما. مع اعتبار أن قواعد المنشأ العربية المعتمدة هي جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين مصر والإمارات العربية المتحدة :

تضمنت الاتفاقية ملحقاً خاصاً على شكل بروتوكول، يتعلق بقواعد المنشأ، وقد حدد هذا البروتوكول في فصله الأول، التعريفات و التعابير المستخدمة في موضوعات المنشأ الوطني، وقد تضمنت نصوص الاتفاقية، الأخذ بالاعتبار قضايا التراكم الثنائي للمنشأ، حيث اعتبرت أن المنتجات ذات المنشأ المصري طبقاً لمقتضيات هذا البروتوكول، منتجات ذات منشأ إماراتي( والعكس صحيح)، وحتى وإن لم تخضع إلى عملية تصنيع أو تحويل كافيين، إلا بما يفوق العمليات التي لا تؤدي إلى إكساب صفة المنشأ الوطني، مثل العمليات اللازمة لحفظ المواد في حالتها الطبيعية
. وقد كان أهم ما تضمنته  تلك الاتفاقية النصوص التالية:

1. نصت على أن النظام المستخدم في تصنيف المنتجات هو النظام المنسق(H.S).

2. كما حددت معيار القيمة المضافة كأساس لتحديد المنشأ الوطني، مع الأخذ بالاعتبار معيار التصنيف الجمركي ومعيار العمليات التصنيعية، واشترطت لاعتبار السلعة ذات منشأ وطني أن لا تقل القيمة المضافة المحلية عن نسبة 40% من القيمة النهائية للسلعة، مع عدم ضرورة تحديد منشأ الطاقة الكهربائية والوقود المستخدم في إنتاج السلعة.

3. حددت المادة11 من الاتفاقية، الجهة التي تقوم بإصدار شهادة المنشأ، والجهة التي تقوم بتصديقها في كلا الدولتين، حيث تصدر شهادة منشأ للسلع الإماراتية من قبل الغرف التجارية والصناعية ويتم التصديق عليها من قبل السلطات المختصة الإماراتية، أما للسلع المصرية فتصدر شهادة المنشأ من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتصدق من نفس الجهة، وقد سمحت الاتفاقية ببعض الأخطاء الشكلية في الشهادة، مثل الأخطاء الطباعية، إذا كانت تلك الأخطاء لا تؤدي إلى شكوك حول صحة البيانات المقدمة المتضمنة في هذه الوثيقة، وأن يكون هناك مساعدة متبادلة في التحقق من صحة شهادات المنشأ والمعلومات الواردة بها.

4. حددت المادة 19 من الاتفاقية، أسلوب المراقبة لأدلة إثبات المنشأ، باتباع أسلوب العينة عند وجود أسباب واضحة للشك في صحة المستندات المقدمة للسلطات الجمركية والمتعلقة بالبضاعة.

5. حددت المادة 21 من الاتفاقية، ضرورة التشاور فيما بين الدولتين مستقبلاً لمواءمة قواعد المنشأ، مع ما سوف يتم الاتفاق عليه بين كل منهما وأي من التجمعات الاقتصادية والإقليمية الأخرى بما لا يخل بالتزامات أي منهما تجاهها.

6. حددت المادة 23 من الاتفاقية، الجهة المختصة بتسوية الخلافات والنزاعات الناشئة في سياق تطبيق هذه الاتفاقية، باللجنة التجارية المشتركة الدائمة، التي تقوم بدراسة المشكلة وتقترح الإجراءات اللازمة لحلها، ويعود لهذه اللجنة إمكانية اقتراح أي تعديلات على شهادة المنشأ وملحقاتها.

خلاصة :

عند اختبار كل الاتفاقيات السابقة بميزان المنافع المتحققة أو الأهداف المتوخاة، وبعد تحويل النتائج إلى أرقام، نجد أنها لم تعطي نتائج إيجابية ولم تؤدي إلى زيادة التبادل التجاري ( كهدف مبدئي) بين الدول العربية، ولم تزيد نسبة التبادل البيني(بين الدول العربية) عن 10% كحد أقصى على الرغم من كثرة الإعفاءات والتسهيلات النظرية التي تتيحها تلك الاتفاقيات، وعلى الرغم من مرور فترة زمنية كافية لتقييم نتائجها، حيث بدأت الدول العربية تطبيق الشريحة السادسة من التخفيض المتدرج على الرسوم الجمركية، وتصبح بالتالي نسبة التخفيض على السلع العربية المتبادلة بين الدول الأعضاء60% في 1/1/2003، وذلك بسبب وجود معوقات :
· في مستوى التنظيم عدم وجود مؤسسات عربية قادرة على متابعة تنفيذ .

· نقص الشفافية والمعلومات وعدم توفر تقارير دورية دقيقة تعكس واقع العمليات التجارية وتحليلها بشفافية بين الدول العربية.

· هناك أيضاً قضايا عالقة لم يتم معالجتها على مستوى الدول العربية الأطراف، مثل معاملة منتجات المناطق الحرة، والاتفاقيات الثنائية، والقيود غير الجمركية والرزنامة الزراعية، وغير ذلك من المشاكل.
· ومن الناحية الفنية هناك إجراءات  تحول دون تذليل العقبات التي تعترض تحرير التجارة العربية البينية، من أهم هذه الإجراءات :
· الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل، التي تستخدمها الدول العربية بديلاً عن الرسوم الجمركية، حيث لم تدمج الدول العربية  هذه الرسوم ضمن تعريفتها الجمركية قبل إيداعها لدى الأمانة لجامعة الدول العربية ليتم التخفيض على أساسها.

· إعادة التقييم الجمركي، الذي يعد أحد المعوقات الكبيرة أمام تحرير التجارة العربية.
· عدم العمل بقواعد المنشأ التفصيلية( غير المتفق عليها بين الدول الأعضاء) أدى إلى طلب العديد من الدول العربية للاستثناءات، التي تعد عاملاً من عوامل تثبيط التجارة العربية البينية . 
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المطلب الأول: طبيعة ومفهوم وأنواع المخالفات

إن مستوى التطور الصناعي والإنتاجي في النظام العالمي، لم يقابله تطور مماثل في البناء الفكري النظري المواكب لهذا التطور، أي ما يعرف بالبنية الفوقية للنظام، بمعنى أن التطور الإنتاجي أدى –فيما أدى إليه- إلى زيادة التشابكات الصناعية والإنتاجية السلعية(والخدمية)على مستوى العالم، بشكل أدى من خلاله إلى تعقد عمليات الإنتاج وتنوعها وتبعثرها، ولم يقابل ذلك مستوى ملائم من التطور الفكري الذي يواكب هذا التشابك ويقدم حلولاً للمشاكل الناتجة عنه، فكان ذلك سبباً في إنتاج العديد من المشاكل بين الدول في سياق علاقاتها الاقتصادية ومبادلاتها التجارية.

من جهة أخرى، فإن اختلاف مستويات التطور الاقتصادي بين الدول، وسعي كل دولة لتحقيق أعظم ما يمكن من مصالح وطنية في سياق علاقاتها الاقتصادية، غالباً ما يؤدي إلى لجوء الدول- وخاصةً الأقل قدرةً على فرض شروطها الوطنية، أو تلك التي تتمتع بقدرات اقتصادية وغير اقتصادية فائقة تحميها من إجراءات، أو إمكانية تلويح الدول الأخرى باستخدام تلك الإجراءات - إلى الاحتفاظ بمتطلبات وشروط وتطبيقات تخالف جهود تحرير وتيسير التجارة، لأسباب:

· قد يتعلق البعض منها بصعوبة تكيفها مع التطور الحاصل على المستوى الدولي.
· أو نتيجة جهلها بالحلول الممكنة التي تم التأكد من صحتها في أماكن أخرى.
· أو عجزها عن محاولة وإيجاد وابتكار حلول للمشاكل التي تعترضها(المجموعة الأولى) أو عدم الخوف من إمكانية المحاسبة أو المساءلة(المجموعة الثانية)، و كل هذا يؤدي إلى زيادات في الإنفاق والتكاليف يتحملها بشكل أساسي المستهلك النهائي في البلد المستورد، و يتبع ذلك أثار ضارة على مجمل الاقتصاد الوطني، وبالتالي، تلجأ تلك الدول إلى التحايل والغش في ممارساتها التجارية، بغرض تحقيق ما لم تتمكن من تحقيقه في إطار مفاوضاتها مع الأطراف الأخرى. 

وفي هذا الإطار تقوم تلك الدول بمحاولة التلاعب والاحتيال على القوانين التجارية الدولية على عدة مستويات، إما في إطار القوانين(القواعد التجارية) نفسها، أو في إطار نصوص الاتفاقيات وموادها، أو في إطار الممارسات التجارية، وبالتالي يمكن التمييز بين الأنواع التالية من المخالفات:

مخالفات ناتجة عن طبيعة القوانين(القواعد) التجارية وماهيتها: 

إن القواعد والتطبيقات والإجراءات المختلفة التي تحكم العلاقات التجارية الدولية، هي في المقام الأول معوقات أمام تحرير وانسياب التجارة في الأسواق العالمية، وكلما كانت هذه القواعد والإجراءات أكثر تفصيلاً وتشعباً، كان ذلك دليلاً على تعقيدات أكثر وصعوبات أكثر، وبالتالي معوقات أكثر أمام حركة السلع، خاصة وأن تلك القواعد والأحكام، وإن كانت تنظم العلاقات التجارية الدولية وتحاول ضمان حقوق كل دولة، إلا أنها تقوم على معايير سلبية أو تقييدية للتجارة الدولية في ظل تعارض مصالح تلك الدول وسعي كل منها لتحقيق أعظم ما يمكن من منافع، على حساب الدول الأخرى.

إن الأمثلة على تلك التعقيدات كثيرة جداً على مستوى العالم، ويظهر ذلك جلياً –بشكل خاص- في إطار الاتفاقيات المتعددة الأطراف-وبشكل أخص-اتفاقيات "الجات" الدولية، حيث أن حجم تلك الاتفاقيات الذي تجاوز آلاف الصفحات، وتتناول كل قضية من قضايا التجارة الدولية في اتفاقية خاصة، ودخول تلك الاتفاقيات في تفاصيل شديدة(،وبالتالي، عدم إحاطة وإدراك كثير من دول العالم بهذه التفاصيل والتعقيدات، يجبرها على صرف الكثير من الوقت لمحاولة استيعاب نصوص تلك الاتفاقيات، وفي هذا السياق تكون شديدة الحذر         ( والتعقيد) في علاقاتها التجارية، أو أثناء صك قوانينها وإجراءاتها التجارية أو الإدارية المتعلقة بتلك العلاقات، وكل ذلك يعد من العوامل المثبطة للتجارة الدولية ويحد منها.
مخالفات ناتجة عن ضعف في نصوص الاتفاقيات:

لقد رأينا سابقاً أنه يتم تحديد المنشأ الوطني للسلعة، وفقاً لمعايير مختلفة، ويرتبط استخدام أي من هذه المعايير باعتبارات مختلفة، منها ما يتعلق بالسلعة نفسها من حيث أهميتها ودرجة حساسيتها، ومنها ما يتعلق بالمصالح الاقتصادية والتجارية للدولة.

- إن هذا يعكس تعقيداً شديداً في سياق تطبيق قواعد المنشأ، حيث يستخدم أكثر من قاعدة معاً في إطار تفصيلات شديدة، مثال ذلك، استخدام معيار القيمة المضافة، علاوة على ضرورة استخدام معيار آخر إضافي مثل التغير في التصنيف الجمركي للسلعة، أو استخدام كل قاعدة(منشأ) لنوعية مختلفة من المنتجات وفقاً لأهميتها؛ حتى في حال استخدام معيار واحد فقط مثل معيار القيمة المضافة، تطرح مسألة اختلاف طريقة احتساب التكاليف بين دولة وأخرى، فالبعض يحتسب أجور الدعاية والإعلان ومصاريف التسويق من ضمن عناصر التكاليف، والبعض الآخر يحتسب قسماً من تلك التكاليف ويسقط القسم الآخر، وقد رأينا في بحث سابق كيف أن هذا الأمر قد يستخدم نوعاً من المزايا غير المتبادلة، عندما يكون هناك تفاوتاً في تقدم البلدان المنضوية في إطار اتفاقية تجارية تفضيلية واحدة، من جانب آخر، قد يكون هناك اختلاف في حساب القيمة المستخدمة في حساب تكاليف السلع المستوردة، هل هي وفقاً لسعر (فوب أو سيف) أو غير ذلك؟.

- قد يتجلى الضعف أيضاً، من خلال التفسيرات المتباينة لنصوص الاتفاقية الواحدة، أو لبعض الجمل والعبارات الواردة فيها: مثال ذلك ورود عبارة: ( .. شهادة منشأ مصدقة من الجهة-الحكومية- المختصة) يوحي بأن حق إصدار شهادات المنشأ، قد يكون من اختصاص جهات غير حكومية، ومهمة الجهات الحكومية هو التصديق على تلك الشهادات، إلا أنه في سياق الممارسات الفعلية والتفسيرات لهذه العبارة، كانت محط اختلاف بين كثير من الدول في إطار الاتفاقيات المعقودة فيما بينها، حيث اقتنع البعض بالتفسير السابق، وحجته في ذلك أن الجهة الحكومية لا تحتاج إلى جهة حكومية أخرى للتصديق على ما تقوم به من أفعال، أما البعض الآخر فقد اعتبر أن مهمة إصدار شهادات المنشأ(وفقاً لتفسير نفس النص السابق) يجب أن تنحصر في الجهات الحكومية(المختصة). يترتب على هذا التفسير حرمان غرف التجارة في كثير من الدول(المخولة فيها بإصدار شهادات المنشأ) من رسوم إصدار شهادات المنشأ للمنتج الوطني، التي يدفعها المنتج أو المصدر وتشكل أعباءاً إضافية عليه، تضعفه تجاه المنتجين والمصدرين من الدول الأخرى( الأطراف في نفس الاتفاقية() التي تعتمد التفسير الأول.

- هناك أيضاً، اختلاف سلوك الدول المنضوية في اتفاق ما، في تطبيق بعض الأنظمة المتعلقة به، مثال ذلك تطبيق بعض الدول( في إطار اتفاقية متعددة الأطراف) النظام المنسق(H.S) المتعلق بتصنيف السلع، بينما تطبق باقي الدول نظاما مختلفا مثل نظام تعريفة بروكسل. يترتب على هذا الاختلاف، تباين التعريفة الجمركية المفروضة على السلع المتبادلة، وفقاً لنظام التصنيف الذي تخضع له(،وبالتالي،تباين الالتزامات المفروضة على نفس السلعة في نفس الأسواق، وفي ظل شروط منافسة غير متشابهة.

- من الأمور الهامة في هذا المجال، هو وجود قاعدة الاستثناءات لبعض السلع الهامة التي تستثنى من أحكام الاتفاقيات التجارية، وتتبدى الناحية السلبية في الاستثناءات أن كثيراً من تلك الاستثناءات تطلب، ليس وفقاً لحاجة البلد الفعلية أو نتيجة وضع معين تحتاج تلك السلعة في ظله لنوع من الحماية، بل تأتي كرد فعل على طلب دولاً أخرى استثناء بعض سلعها أو تنظيم جداول بالسلع المراد استثنائها من المنافسة، وقد يكون قسماً من هذه الجداول السلعية المطلوب استثناؤها، وفقاً لمقتضيات التفاوض، بمعنى آخر، الدولة تستخدم هذا الأسلوب كوسيلة للحد من استخدام باقي الدول لنفس الأسلوب، حيث يصبح الأمر هنا تنازل مقابل تنازل.

هناك طائفة أخرى من النصوص التي تعاني من الضعف، لا تتعلق مباشرة بقواعد المنشأ، ولكن الغرض الأساسي منها هو تحقيق منافع للسلع التي تتمتع بصفة "المنشأ الوطني"، أو تحقيق مصالح ترتبط بمنشأ السلعة. تستخدم هذه النصوص من قبل معظم الدول الصناعية الكبرى، للتحايل على مبادئ "الجات" بغية تحقيق مصالحها التجارية القومية، على شكل ترتيبات تجارية تطبقها تلك الدول من خلال اتفاقيات ثنائية تؤدي إلى تقييد وارداتها من الدول الأخرى أو من أجل زيادة صادراتها إلى الأسواق الخارجية، هذه الترتيبات أو الإجراءات أطلق عليها( من قبل مستخدميها) اسم الإجراءات الرمادية، انطلاقاً من أنها وإن كانت "الجات" لا تجيزها صراحة، إلا أنها لا تتعارض –في رأيهم- مع مبادئها، وبالتالي، فهي لا تقع في المنطقة البيضاء التي تتضمن المسموحات التي تجيزها "الجات"، كما أنها لا تقع تماماً في المنطقة السوداء التي تشمل الممنوعات بمقتضى اتفاقيات "الجات"، وإنما تقع في منطقة يتداخل فيها الأبيض مع الأسود، أو الممنوع مع المسموح،أهم هذه الإجراءات:
الحد الطوعي للصادرات.
 وإجراءات التوسع الطوعي في الواردات.
 وترتيبات التسويق المنظم أو التقييد الطوعي للتجارة.

تتجلى أهم تطبيقات الإجراءات الرمادية في الاتفاقيات التالية:

1. اتفاقيات الألياف المتعددة: التي أبرمت في عام 1961 كإجراء قصير الأجل يطبق لمدة سنة واحدة، ولكن استمر العمل به حتى الآن، مع امتداد نطاق تطبيقه إلى عدد ضخم من المنتجات، ويتضمن هذا الاتفاق تقييد صادرات المنسوجات والملابس من الدول النامية إلى أسواق الدول الصناعية بحصص كمية، وهذا ينطوي على مخالفات صريحة لمبادئ "الجات" من حيث استخدام قيود غير جمركية لحماية الصناعات الوطنية، ومن حيث التمييز في المعاملة بين الأطراف المتعاقدة .

2. اللجوء إلى ما يعرف بالقيود غير الجمركية على التجارة للحد من الواردات، مثل تعقيد الإجراءات الإدارية المتعلقة بتخليص البضاعة في المنافذ الجمركية، أو إطالة الأعمال في المؤسسات التجارية الوطنية، بحيث يؤدي ذلك إلى تأخير وصول البضاعة وبالتالي تحميلها تكاليف إضافية قد تسبب لها أعباء تخرجها من الأسواق بسبب عدم قدرتها على المنافسة، أو إقامة اتفاقيات غير معلنة بين الشركات المستوردة( أو المصدرة) للتوجه نحو بلد ما أو محاربة سلعة ما.

3. اللجوء إلى استخدام بعض الاستثناءات التي تجيزها اتفاقيات"الجات" الدولية كإجراءات مؤقتة، بشكل كبير وأساسي ولفترة غير محددة تدعو للريبة، مثال ذلك، سعي الدول الصناعية إلى حماية أسواقها من خلال إقامة تجمعات(تكتلات) تجارية  إقليمية، استناداً إلى المادة 24 من اتفاقيات"الجات" الدولية، التي تجيز إقامة مثل تلك التجمعات من قبيل الاستثناء من مبدأ تعميم معاملة الدولة الأولى بالرعاية، حيث نلاحظ انتشار تلك التجمعات أو التكتلات على امتداد العالم وبالشكل الذي يوحي باتساعها أفقياً وعموديا في المستقبل، بمعنى آخر، اتساع نطاقها الجغرافي وتزايد عددها على مستوى العالم(، وتعقد شبكة العلاقات والترتيبات التجارية التي تحكمها، ومن جهة أخرى اتساع مداها الزمني ليشمل فترات زمنية مقبلة تفترض تجاوز اتفاقيات"الجات" الدولية تلك الترتيبات خلالها.

4. المبالغة في تطبيق بعض الاتفاقيات التي تمنح بعض الحماية للصناعة المحلية لفترة زمنية محددة، مثل اتفاق الدعم ومكافحة الإغراق والرسوم التعويضية وغيرها، حيث تتحول – في كثير من الأحيان- تطبيقات تلك الاتفاقيات إلى حواجز تعيق دخول السلع الأجنبية إلى أسواق الدول التي تستخدم هذه الإجراءات، علاوة على أنها تستخدم تلك الإجراءات بشكل تمييزي بين الدول، خلافاً للمبادئ الأخرى.

5. اتخاذ بعض الإجراءات من قبل بعض الدول بشكل تمييزي تجاه الدول الأخرى،مثال ذلك هو خوف إحدى الدول من دولة أخرى أقوى منها اقتصادياً، يجعل تلك الدولة(الأولى) تقدم بعض التنازلات التجارية أو بعض الإجراءات التي تتضمن تفضيلات معينة أو غض النظر عن بعض المخالفات التي ترتكبها تلك الدولة الأقوى، ولا يتم تعميم تلك التنازلات والإجراءات على مستوى باقي الدول.           

إن كل المخالفات السابقة وغيرها(مما لم يتم ذكره) تشكل انتهاكاً لمبادئ "الجات" وقواعدها، وللفلسفة التي تقوم عليها تلك الاتفاقيات، التي ترتكز بشكل أساسي على الميزة النسبية التي تتمتع بها كل دولة في إنتاج سلعة ما، وتلغي كلياً مفعول تلك الميزة، التي تعد أحد وأهم النظريات الأساسية لقيام التجارة بين الدول.

مخالفات ناتجة عن اختلاف في تطبيق القوانين:

تختلف الأهداف التي تتوخاها كل دولة من تطبيق قواعد المنشأ التي تعتمدها، وبالتالي تختلف طريقة تطبيق تلك القواعد بين دولة وأخرى وفقاً لغايات كل منها، ففي حين أن دول الاتحاد الأوروبي تستخدم طريقة المحتوى الوطني للقيمة كمعيار لتحديد المنشأ الوطني للسلعة، لأغراض غير تفضيلية، نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم تلك الطريقة لأغراض تفضيلية.

أحد المواضيع الهامة الأخرى في هذا المجال، هو اختلاف الدول على موضوع تضمين الأجزاء الناشئة عن تفكيك عناصر تنطوي على مخاطر، مثل المواد السامة والإشعاعية، في إطار عمل لجنة قواعد المنشأ على مستوى منظمة التجارة العالمية(wto )، فالبعض يعتبر أن هذا الموضوع يتعلق باهتمامات غير تجارية يجب أن تتم معالجتها ومناقشتها في أماكن وضمن أطر أخرى ومجالات مختلفة، والبعض الآخر يرى أن هذا الموضوع يجب أن يخضع للاعتبارات التجارية بغض النظر عن تأثيراته الأخرى، وأن كل دولة يجب أن تكون قادرة على تحديد مصالحها التجارية والبيئية بمفردها
، وعليها أن تكون قادرة على تحمل مسؤولياتها لوحدها.

المخالفات في إطار الممارسات الفعلية :

على الرغم أن مجموعة الدول المتقدمة أو الصناعية هي الفاعل الرئيسي في اتفاقيات "الجات" الدولية، وغالباً ما تنظم تلك الاتفاقيات بشكل ينسجم مع مصالح تلك الدول وعلى مقاسها، إلا أن سلوكها الفعلي كثيراً ما ينطوي على خروقات ومخالفات لتلك الاتفاقيات، أو محاولة التهرب والاحتيال على نصوصها و تطبيقات تلك النصوص، بمعنى أنها تطبق تلك النصوص بشكل انتقائي أو تمييزي وفقاً لمصالحها، بحيث تضغط من أجل تطبيق مبادئ حرية التجارة بقدر ما يؤدي ذلك إلى تحقيق مصالحها التجارية الوطنية، لكنها تتجه إلى تقييد التجارة والمبالغة في استخدام الإجراءات الحمائية، عندما تجد أن هذه المبادئ قد تلحق الضرر بتلك المصالح، أي يتم فتح الأسواق عندما لا يكون هناك خشية من المنافسة مع السلع القادمة إلى السوق الوطنية، وتغلق تلك الأسواق عندما تتعرض السلع الوطنية لخطر المنافسة مع تلك السلع، وفي نفس الوقت، تسعى تلك الدول لفتح الأسواق الأخرى أمام منتجاتها.

 ومن هنا يمكن النظر إلى قواعد المنشأ  كإحدى  الإجراءات المنظمة للنشاط التجاري الدولي التي قد يساء استخدامها ويتم تطبيقها بشكل انتقائي سيئ ، أو قد توظف لأغراض غير التي أنشئت من أجلها، وتشكل بالتالي قيداً على تدفق وانسياب السلع وتحرير التجارة الدولية، على شكل الإقلال من الواردات السلعية، ارتباطاً بمنشأ السلعة، وبالتالي نكون أمام نوع جديد من المخالفات الذي يتم في إطار الممارسات التجارية الفعلية، بحيث تسعى الدول إلى الحصول على بعض المكتسبات من خلال الاحتيال، وهذا النوع تمارسه الدول بشكلين:

إما بشكل سري، تحاول الدولة إخفاؤه أو التملص منه عند كشفه.

 أما الشكل الثاني فتمارسه الدولة بشكل علني فظ، بدون أي اعتبار للأعراف والاتفاقيات الدولية العامة، ومثال ذلك، هو معاملة السلطات الأمريكية بشكل متمايز لشركائها التجاريين، حيث تمنح أفضليات تجارية متبادلة أو غير متبادلة للبضائع المستوردة من بعض الدول النامية أو من دول أخرى تقيم معها اتفاقيات تفضيلية، ولكنها تحتفظ لنفسها بحق تطبيق تقييدات عرضية مختارة على السلع المستوردة من البلدان التي تحددها كبلدان منتهكة لقواعد التجارة الدولية.     و تستغرب تلك السلطات طلب شركائها بأن تكون قواعد المنشأ(الناشئة في إطار اتفاقيات تجارية تفضيلية معها) موحدة، بل إن ما تمارسه تلك السلطات هو تطبيق قواعد منشأ مختلفة للسلعة الواحدة عندما تأتي من أطراف مختلفة، حتى ولو كانت هذه الأطراف أعضاء في نفس الاتفاقيات، أو حتى للسلعة نفسها عندما تستورد من نفس البلد في فترات زمنية مختلفة، فكل شئ خاضع لاعتبارات المصالح، وما يكون ذو منفعة مع هذا العضو قد لا يكون كذلك مع عضو آخر، وما يكون مفيداً مع العضو الآن ليس بالضرورة أن يكون كذلك في وقت لاحق.

من جانب آخر، تطبق الولايات المتحدة معايير مختلفة وفقاً للأغراض المختلفة، بمعنى أنها تفسر قواعد المنشأ الخاصة بها تبعاً للأهداف المختلفة، مثال ذلك أنها تعامل عملية الخياطة على أنها عمليات تحويل أساسية إذا كان القصد منها، الحرمان من منافع ممنوحة وفق نظام الأفضليات(GSP)، ولكن ليس كذلك، عندما يكون القصد هو عدم تطبيق نظام الحصص.

وفي مجال التشريع القانوني يتضمن قانون التجارة الأمريكي الصادر في العام 1974 والمعدل في عام1988 قسماً شهيراً، يسمى القسم301(section 301) وتعديلاته المعروفة بـ 301 الممتاز(super 301)، حيث يخول هذا القانون الإدارة الأمريكية فرض عقوبات من طرف واحد ضد صادرات الدول الأخرى التي هي إجراءات تجارية( أو غير تجارية) يعتبرها المشرع الأمريكي غير عادلة أو ضارة بالمصالح الأمريكية
، طبقاً لمعايير ليس لها علاقة بالاتفاقيات التجارية ولا بمبادئ حرية التجارة، بل تصطدم مع تلك المبادئ وتتناقض مع قواعدها.

من الأمثلة الأخرى على طرق الاحتيال، هو عندما تعمد إحدى الدول الأعضاء في اتفاقية تفضيلية، تستفيد من مزايا وإعفاءات في سياق علاقاتها التجارية مع باقي الدول الأعضاء، أو دولة تستفيد من مزايا وإعفاءات في سياق علاقاتها التجارية مع دولة أو مجموعة دول وفق نظام أفضليات معين، استيراد سلعة معينة من خارج منطقة الاتفاقية بأسعار قليلة،أو وفق نظام أفضليات آخر، وإعادة تصديرها إلى باقي الدول الأعضاء بعد مزجها في المكون المحلي المشابه،على أنها سلعة وطنية، مثال ذلك: مصدري زيت بذر النخيل في بلد ما(ا) ربما يستوردون زيت خام من بلد ثاني(ب)-بأسعار رخيصة- ويصفونه ويمزجونه مع كمية معينة من زيت بذر النخيل في ذلك البلد(ا)،من أجل تصديره كمنتج ذو منشأ في البلد(ا).

أحد الأمثلة الهامة في هذا المجال، هو ما تقوم به (إسرائيل) من انتهاكات للقوانين والأعراف التجارية في سياق علاقاتها التجارية مع الدول والتجمعات(التكتلات) الاقتصادية على امتداد العالم، حيث:

 تتمتع (إسرائيل) بمعاملة تفضيلية في إطار اتفاقية تجارية مع دول الاتحاد الأوروبي، ولذلك تقوم بشراء بعض السلع(مثل العصير الطبيعي) بشكلها الخام من دول أخرى بأسعار رخيصة، ثم تقوم بتغليفها أو تعبئتها في إسرائيل، وتعيد تصديرها إلى دول الاتحاد، على أنها سلع ذات منشأ إسرائيلي، بحيث تستفيد من وفورات الأسعار عند شرائها لتلك المادة ، ومن المعاملة التفضيلية التي تتجلى على شكل إعفاءات في الرسوم الجمركية عند تصديرها.

 تستولي –أيضاً- على السلع والمنتجات القادمة من الأراضي الفلسطينية( حسب اتفاقيات أوسلو) بالسعر الذي تريده وبالشروط التي تحقق أقصى مصالحها، وتصدرها إلى دول الاتحاد وإلى الأسواق الدولية، على أنها منتجات(إسرائيلية) بعد وضع عبارة (صنع في إسرائيل)عليها، مستفيدة أيضاً من المعاملة التفضيلية التي تقرها تلك الاتفاقيات.

من جانب آخر، هناك السلع والمنتجات التي ينتجها مستوطنون إسرائيليون في المناطق الفلسطينية المحتلة(حسب اتفاقات أوسلو والاتفاقيات السياسية الدولية ذات الشأن)، وتحمل أيضاً الهوية الإسرائيلية، وبالتالي تستفيد من معاملة تفضيلية وفق اتفاقات تربطها مع دول الاتحاد الأوروبي بنفس الآلية السابقة.

وقد تنبهت دول الاتحاد أخيراً لتلك المخالفات التي ترتكبها إسرائيل، وأصبحت تعامل الإسرائيليين وفق الاتفاقيات السياسية الدولية الموقعة مع الفلسطينيين، كون تلك القضية  صارت في صلب السياسة الإقليمية، وتتعلق بشكل أساسي بشرعية الاحتلال الإسرائيلي وشرعية الحدود، وأصبحت تعامل تلك السلع القادمة من أراضي الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية الأخرى وفق الأفضليات الممنوحة للسلع الفلسطينية بموجب اتفاقيات تجارية معقودة مع السلطة الفلسطينية، وليس وفق الأفضليات الممنوحة بموجب اتفاقيات معقودة مع إسرائيل، ليس هذا وحسب، بل أصبحت تفرض عقوبات على تلك السلع القادمة من المستوطنات اليهودية المقامة في الأراضي الفلسطينية، وتلزم المستوردين الأوروبيين بدفع رسوم جمركية إذا اتضح أن تلك السلع أو بعضها، قادماً من المستوطنات(، ويحذر الاتحاد الأوروبي إسرائيل باستمرار، أنها تنتهك اتفاقاتهما التجارية بكتابة عبارة "صنع في إسرائيل" على منتجات يتم تصنيعها في المستوطنات، وتحظى تلك السلع بمعاملة تفضيلية، وقد أوصى البرلمان الأوروبي تعليق اتفاق الشراكة الذي يعطي إسرائيل امتيازات تجارية تفضيلية .

المطلب الثاني : مخالفات غير اقتصادية
من حيث المبدأ، تقر كل الاتفاقيات التجارية الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف، ضرورة عدم استخدام قيود غير تعريفية أمام حركة السلع والبضائع في الأسواق العالمية، بل إنها تعمل على تحويل القيود غير الجمركية -بمختلف أشكالها- إلى تعريفات جمركية صريحة، نظراً لضرورة توحيد القيود التجارية المفروضة على السلع والمنتجات المتبادلة في الأسواق العالمية، و بالتالي، سهولة التعامل معها و إلغاؤها في المراحل اللاحقة.

إلا أنه في مجال التطبيق العملي، غالباً ما يتم  استخدام أساليب وإجراءات غير اقتصادية، في سياق العلاقات الاقتصادية الراهنة بعيداً عن نصوص ومواد الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف أو الدولية، وكل الأعراف الدولية التي تشكلت على مدار سنين طويلة في إطار العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية، كأدوات ضغط للتأثير من خلال مسار العملية الاقتصادية أو التجارية، على إجبار الدول التي تخالف مسيرة الاتجاه العام للتجارة الدولية، أو السياسة الدولية، أو عندما تخالف رغبة دولة ذات قدرة اقتصادية مؤثرة، على العودة إلى المسار المطلوب، أو قد يكون هذا الضغط في سبيل تحقيق أهداف وغايات غير اقتصادية، وقد شاعت مثل هذه الإجراءات كثيراً في العلاقات الدولية على مدى العقود الماضية، كلما كان الوضع الدولي يسمح لمثل هذه الدول بممارسة تلك الأنواع من الضغوط، مثال ذلك، استخدام الضغوط الاقتصادية على دولة ما، في سبيل إجبارها على اتخاذ موقف سياسي معين من قضية سياسية معينة، وهناك شكلان للضغوط غير الاقتصادية يمكن استخدامها للتأثير في مسار العملية التجارية أو الاقتصادية:

الضغوط ذات المنحى السلبي( الترهيبية): وتتجلى هذه الضغوط على شكل تهديدات، تطلقها الدول القوية، أو قد تستخدمها، تتضمن فرض عقوبات اقتصادية على الدول المقصودة، أو حرمانها من مكتسبات تجارية في سياق عملية معينة، اقتصادية أو غير اقتصادية.

الضغوط ذات المنحى الإيجابي(الترغيبية) : وهي الوجه الآخر للضغوط، تتجلى من خلال ترغيب بعض الدول(المقصودة)، بمنحها مساعدات معينة، أو إعفائها من بعض الالتزامات المتوجبة عليها، أو حتى إلغاء بعض أو كل ديونها، كثمن لموقف سياسي مطلوب منها اتخاذه.

إن الأمثلة على كلا النوعين السابقين وفيرة وكثيرة في سياق العلاقات الدولية، وخاصة في سياق الصراع العربي الإسرائيلي، فعلى سبيل المثال تم إعفاء المملكة الأردنية الهاشمية من كل الديون المترتبة عليها تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، وقدمت لها تسهيلات وضمانات قروض كثيرة عندما وقعت اتفاقاً مع إسرائيل، وكذلك كان الموقف مع مصر عندما وقعت اتفاقيات "كامب ديفيد" مع الإسرائيليين، وعندما ساعدت في إنجاز الاتفاق مع الفلسطينيين، بينما تم معاقبة دول أخرى ومحاصرتها عندما امتنعت عن ذلك.

أيضاً، وفي نفس السياق، يمكن فهم معاملة الدول الأوروبية للسلع القادمة من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، والمنتجات التي ينتجها المستوطنون الإسرائيليون في الأراضي الفلسطينية، كمنتجات ذات منشأ فلسطيني، كنوع من الضغوط التي تمارسها دول الاتحاد على إسرائيل من أجل الحد من الانتهاكات التي ترتكبها بحق الفلسطينيين، ومحاولة إجبارها على إقامة اتفاق سلام معهم، في حين أن إسرائيل تحاول فصل الموضوع الاقتصادي عن الواقع السياسي، وتعتبر أنه ليس من حق أحد أن يقرر لإسرائيل أين تقع حدودها، وبالتالي، ما هي السلع التي تحقق متطلبات المنشأ الإسرائيلي، وما هي السلع التي لا تحقق تلك المتطلبات، وتعتبر أن من حق إسرائيل وحدها تحديد السلع التي تحقق متطلبات المنشأ الوطني للسلع، أو لا تحققها، بمعنى آخر، سعيها للحصول على معاملة تفضيلية لكل السلع التي تحمل الهوية الإسرائيلية، بغض النظر عن مكان إنتاجها(سواء الأراضي الفلسطينية المحتلة أم أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة).

مخالفات تتعلق بالمنشأ:

تتنوع المشاكل والمخالفات الناجمة عن قضايا المنشأ وقواعده، ويمكن تقسيم تلك المشاكل والمخالفات إلى نوعين رئيسيين :

1. لقد رأينا في فقرة سابقة من هذا البحث، أن القواعد والإجراءات التي تنظم حركة التجارة الدولية، هي في جانب منها، معوقات تحد من هذه التجارة، فإذا علمنا أن قواعد المنشأ، هي ذلك الجزء الرئيسي من تلك الاتفاقيات الذي يتحدد بناءاً عليه منشأ السلعة، التي تعد بدورها سبباً لكل ما ينشأ من خلافات تجارية دولية، يتبين لنا التعقيدات التي تمثلها تلك القواعد للتجارة الدولية، والتي يتجلى دورها بشكل أساسي، بالقيود المبالغ فيها فيما يتعلق بالمعايير التي تتضمنها تلك القواعد، يدل على ذلك، كثرة المعايير المستخدمة، وكثرة القواعد التي تتضمنها تلك المعايير، علاوة عن استخدام أكثر من معيار معا في بعض الحالات، والصعوبات الناجمة عن اختلاف الأدوات المستخدمة في بعض المعايير( مثال القيمة المضافة أو المحتوى الوطني للقيمة وقضايا التقييم الجمركي)، ومن حيث الشكل، الإجراءات التي تتطلبها عملية التحقق من مطابقة السلع لتلك القواعد، مثال ذلك، إجراءات الفحص والتفتيش والتخليص الجمركي وإعادة تقييم السلع في المنافذ الجمركية، وفرض قيود كمية وإدارية على تبادل تلك السلع، والمغالاة والمزاجية في تطبيق الرسوم التعويضية وذات الأثر المماثل، والاختلاف في طرق معالجتها، يضاف إلى كل ذلك عدم إتاحة البيانات والمعلومات الخاصة بالدول الأعضاء، وإمكانية الاستفادة من تلك المعلومات على نطاق واسع في الوقت المناسب.  

2. قد تسعى بعض الدول أو المنشآت في بعض الأحيان، إلى تقديم بيانات غير صحيحة فيما يتعلق بمنشأ البضاعة، كاستخدام أسماء أقاليم أو مناطق(محلية)، في المكان المخصص للإشارة إلى منشأ البضاعة( صنع في…) توحي بمنشأ خارجي في دولة لها ثقلها الاقتصادي أو الصناعي، نتيجة تشابه الاسم المحلي لمكان الصنع مع اسم تلك الدولة، و بالتالي، تكسب السلعة ثقة ومصداقية كبيرة في الأسواق الدولية نتيجة لهذا الأمر، مثال ذلك، استخدام أحد المنتجين السوريين ( أو المصدرين) في سياق دلالته على منشأ السلعة، عبارة (صنع في جرمانا- مكتوبة باللغة الإنكليزية-) بدلاً من(صنع في سورية)، إن هذا الإجراء يوحي للمستهلك أو لمستعمل السلعة، بأن السلعة مصنوعة في ألمانيا، وبالتالي تسوق تلك السلعة على أساس أنها بضاعة ذات منشأ ألماني، وتتمتع بالتالي بثقة المستهلكين، وتدخل الأسواق الوطنية(أو الخارجية) بميزة تنافسية كبيرة، وقد تلحق أضراراً كبيرة بالسلع المحلية المشابهة لها.

 إن هذا النوع من المخالفات( قد لا يتم كشفه بسهولة، إلا بعد فترة طويلة من استعمال تلك السلعة، واكتشاف الغش والاحتيال بعد التسبب بأضرار كبيرة ومشاكل ونزاعات تجارية معقدة وخطيرة، بسبب عدم الانتباه لمثل هذا النوع من الاحتيال، وبراعة الذين يقومون به. إلا أن كشف هذا الاحتيال في أي مرحلة كانت، سيؤدي إلى تعقيدات كثيرة في العلاقات التجارية المحلية والدولية.

خلاصة:

إذن تستخدم معظم دول العالم- بمختلف مستوياتها - قواعد المنشأ وتطبقها بالقدر الذي تحقق لها مصالحها، بينما تلجأ إلى تجاوز تلك القواعد ومخالفتها عندما تتعارض مع تلك المصالح، وذلك على الرغم من تقنين تلك القواعد في اتفاقيات صارمة، ملزمة لكل الدول التي تنتظم ضمن الاتفاقيات التجارية العالمية، وتستخدم تلك المخالفات كسلاح بيد الدول القوية تهدد به من تشاء من دول العالم الأقل قوة، والنتيجة الطبيعية هي محاولة تلك الدول الأقل نمواً الهروب مما ينتج من آثار سلبية وخسائر، وكل هذا ينتج اضطراباً في العلاقات التجارية الدولية، قد يصل إلى حدود الصدام والصراع في أحيان كثيرة، وبالتالي يكون قد تم دحض الفرضية القائلة بأن لقواعد المنشأ دور في تصحيح الانحرافات الحاصلة في سياق الإجراءات التجارية، ويصبح التحدي الذي يجب مواجهته ليس في تقنين تلك القواعد، بل في خلق آليات تجعل المكاسب من التجارة الدولية متاحة لكل الدول بمختلف مستوياتها، قد يكون أحد هذه الآليات هو مساعدة الدول الأقل نمواً على تطوير صناعاتها الوطنية ومحاولة النهوض باقتصادياتها الوطنية إلى الحد الذي تحقق فيه منافع هامة من عملياتها التجارية مع دول العالم  . 










الفصل الثاني


قواعد المنشأ في الاتفاقيات العربية والدولية
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البحث الأول


قواعد المنشأ في الاتفاقيات الدولية


(Rules Of Origin In International Trade Agreement)
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مخالفات قواعد المنشأ وتعقيداتها


(Problems Of Rules Of Origin)
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� - انظر:


Nafta rules of origin: making the Nafta origin determination… مرجع سابق


� -Dra. MARIANA C. SILVEIRA دراسة مقارنة بين النافتا والميركوسور وملاحظات عامة حول الاتحاد الأوروبي ،مرجع سابق.


� - انظر:


� HYPERLINK http://www ��http://www�. Agreements.jedco.gov.jo/gsp/fourth.htm1.     Loading 20/11/2001.


*  - تم تدوين نموذج لهذه الشهادة في بحث شهادة المنشأ في الفصل الأول.


� - انظر: د.عبد الفتاح مراد،الاتفاقيات العربية الكبرى،الإسكندرية 1996، ص 31 وما بعدها.


� - المرجع السابق، ص57 .


� - انظر :الاتفاقيات التجارية بين سورية والبلدان العربية،غرفة تجارة دمشق،دمشق 1999،ص452.


� - انظر:


� HYPERLINK http://www.Agreement.Jedco.Gov.Jo/AFTA ��http://www.Agreement.Jedco.Gov.Jo/AFTA� part 4. Htm1 loading 6/10/1422.


�- انظر موقع مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية  ( الأهرام ) على الانترنت  آخر تحديث  10/10/2004


( - بمعنى أن يتضمن (على سبيل المثال) معيار التغير في البند الجمركي عند استخدامه، البنود الرئيسية والفرعية ، وأن يذكر بدقة "العملية" التي تحدد منشأ السلع المعنية،عند استخدام معيار "عمليات التصنيع"، وأوردت في هذا الإطار المنتجات التي تعتبر متحصلة بالكامل في بلد ما، وما هي العمليات الثانوية التي لا تؤدي إلى منح صفة المنشأ الوطني.


� - انظر:


� HYPERLINK http://www.agreements.jedco.gov.jo/afta/part3.htm1 ��http://www.agreements.jedco.gov.jo/afta/part3.htm1�    loading   20/11/2001


� - انظر:


� HYPERLINK http://www ��http://www�. Agreements.jedco.gov.jo/afta/part4.htm1 loading 06/10/1422.


� - يتسع نشاط المنظمة ليشمل إعداد قواعد المنشأ العربية والمواصفات القياسية العربية الموحدة للسلع التي يتم الاتفاق على تبادلها تجارياً بين الدول العربية، كما تعمل المنظمة على توفير قاعدة بيانات خاصة بالمنتجات العربية حسب القطاعات المختلفة.انظر وثائق المؤتمر الثامن للتنمية الصناعية في الدول العربية، المجلد الأول أوراق العمل الشمولية، دمشق 22-25/6/1998، عبد المنعم محمد محمود،شبكة المعلومات الصناعية العربية ودورها في تطوير التجارة البينية، ص24 وما بعدها.








� - انظر : وثائق لجنة قواعد المنشأ العربية ، وزارة الصناعة، الجمهورية العربية السورية،  د: محمد توفيق سماق.


� - انظر:


� HYPERLINK http://www ��http://www�. Albayan.co.ae/albayan/2000


� - انظر : الاتفاقيات التجارية بين  سوريا والدول العربية ، غرفة تجارة دمشق، دمشق 1999، ص400.


� - انظر:


http://www.mit.gov.jo/arab_trd.htm. (Loading 20/11/2003.)


� - انظر :


http://www. Albayan.co.ae/albayan/2000/03/05/eqi/.  loading time 05/02/1423.


� HYPERLINK http://www.agreements.jedco.gov.jo/afta/part4.htm1 ��http://www.agreements.jedco.gov.jo/afta/part4.htm1�.    loading time 06/10/1422.


� - د: حسين العمر، المنظمات الدولية ، دار الفكر العربي، دمشق 1993.


� - انظر: جريدة الشرق العدد 15892 الاثنين 8 نيسان 2002 ،لجنة قواعد المنشأ ناقشت مشروع السلع الصناعية.


� -المادة السادسة من الاتفاقية، انظر: 


� HYPERLINK http://albayan ��http://albayan�.com, loading    19/10/1999 ملحق اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة.  


( - تتضمن اتفاقيات "الجات" الدولية _ضمن ملاحقها- ما يتعلق بالتجارة في السلع، بحدود 13 اتفاق ومجموعة من التفاهمات الخاصة بتفسير بعض مواد الاتفاقيات،ومعظم هذه الاتفاقيات تحتوي على قواعد مقيدة وكابحة للتجارة، وخاصة اتفاقيات الأحكام الوقائية واتفاقيات الدعم والإجراءات التعويضية واتفاقيات الحواجز الفنية أمام التجارة والفحص قبل الشحن وإجراءات إصدار تراخيص الاستيراد ،……الخ، حتى أن التفاهمات تدل على وجود مواد ضمن اتفاقية معينة ،لم يتم الاتفاق بشأنها على مستوى الأطراف،ولذلك أنشئت لها اتفاقية أخرى سميت تفاهماً،إلا أن هذا التفاهم هو مشكلة مؤجلة قد تنفجر في أي خطوة أو سلوك تقوم بها أي دولة في سياق علاقاتها التجارية.


( - يتبدى هذا الاختلاف بشكل جلي في اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تنقسم الدول المنضمة إليه حول التفسيرين المشار إليهما. انظر:


� HYPERLINK http://albayan.com ��http://albayan.com� loading 4/5/2001.استمرار المفاوضات حول استعادة غرف التجارة الخليجية لحق إصدار شهادة المنشأ .


( - يتبدى هذا الاختلاف في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،حيث تتبع معظم الدول العربية النظام المنسق في تصنيف سلعها،بينما تتبع كل من سوريا والعراق نظام تعريفة بروكسل.انظر: المرجع السابق، Loading 9/7/2002، شهادة المنشأ والفحص والتفتيش عوائق أمام حركة التجارة العربية.


على سبيل المثال يمكن تعداد بعض تلك التجمعات:


اتفاقية التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية (نافتا)،تضم الولايات المتحدة  الأمريكية وكندا والمكسيك،تكونت في أول عام 1994،وتم التفاهم في تلك الفترة على توسيع هذه المنطقة لتشمل نصف الكرة الأرضية الغربي، أي معظم دول الأمريكتين.


منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (APEC )،ويضم هذا المنتدى الولايات المتحدة الأمريكية واليابان واستراليا والصين ودول شرق أسيا وبعض دول أمريكا الجنوبية، وتم الاتفاق بين دول المنتدى على إقامة منطقة تجارة حرة بحلول العام 2010،اتفق أعضاء المنتدى على البدء بالتخفيضات الجمركية فيما بينها خلال 10 سنوات للدول الصناعية ، و15 سنة للدول الصناعية الجديدة، وخلال 20سنة للدول الفقيرة، على أن يبدأ العمل بمنطقة التجارة الحرة في عام2020 (وهذا يؤكد تجاوز الفترات الزمنية لهذه الاتفاقيات الفترة اللازمة للانتهاء من ترتيبات"الجات".


الاتحاد الأوروبي ويضم 15 دولة أوروبية مرشحة للزيادة.


تجمع "آسيان"(Asean) ويضم عدداً من الدول الصناعية في آسيا،مثل: سنغافورة وإندونيسيا،وماليزيا والفيليبين وتايلاند وبروناي.





� - انظر


� HYPERLINK http://www.wto ��http://www.wto�. org/ English/the wto-e/minist-e/min96-e/rules.h1    RULES OF ORIGIN.


� - انظرAn evaluation of the uses and importance of rules of origin, and the effectiveness of the Uruguay round     agreements on rules of origin in harmonizing and regulating them. Harvard Law School, The Jean Monnet Chair, rules of origin, footnotes.htm.  Loading…01/08/2002                              .(or)koru north American v. united states.                    


� - انظر: إبراهيم العيسوي، الغات وأخواتها (النظام الجديد للتجارة العالمية ومستقبل التنمية العربية)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى، آذار1995،ص35.


( -تبلغ قيمة الرسوم الجمركية على السلع القادمة من المستوطنات اليهودية ما بين 2.5%و12% ، في حين تبلغ الرسوم على السلع القادمة من (إسرائيل) صفراً.


( يعد هذا الشكل من الممارسات، مخالفات صريحة وفقاً للنصوص القانونية المحلية أو الدولية، التي تمنع السلع والبضائع الأجنبية التي تحمل علامة أو إسماً أو إشارة من شأنها أن توهم أو توحي أنها من منشأ محلي، من الدخول إلى الأسواق الوطنية.





6
4

